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ة(1) ة خ م الدين ك

مقدمـة :

المدة القانونية للعمل هي المدة التي ينفذ فيها العامل  واجباته المهنية ،  و على اعتبار أن رجال البحر 

التشريع  التشريعات بنظام خاص و نوعي و على رأسها  يعدون من الفئات الخاصة التي خصتها مختلف 

تنظم علاقة عمل و  انشاءها سهرت على اصدار نصوص خاصة  منذ  الدولية  العمل  أن منظمة  إذ  الدولي 

حقوق هاته الفئة نظرا لطبيعتها و اشكالياتها المطروحة في الواقع العملي ، وحساسية هذا المجال أخرها 

عكفت  قد  و   ، البحرية   العمل  علاقة  جوانب  مختلف  نظمت  التي   2006 لسنة  البحري  العمل  اتفاقية 

مختلف الدول على الأخذ بتوصيات و أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل البحري و نذكر منها على 

سبيل المثال لا الحصر المشرع الجزائري  الذي خصها بنظام نوعي خاص  إذ  تتمتع بازدواجية تشريعية ʪعنى 

تخضع للأحكام العامة الواردة في قانون العمل في̲ ̬ يرد بشأنه حكم في النص الخاص(2)، و قام بالمصادقة 
على اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 (3)

ك̲ أن المشرع التونسي̬  يبخل هو كذلك على ح̲ية ورعاية شؤون رجال البحر و ذلك بتخصيصه لمجلة 

كاملة تعالج علاقة عمل البحارة و هو ما جسد من خلال مجلة الشغل التونسية لسنة 1967 (4)ك̲ أنه سهر 

العمل  اتفاقية  المصادقة على  أخرها  بالبحارة و  المتعلق  الدولية  الاتفاقيات  تداب̺  و  بتوصيات  على الأخذ 

البحري لسنة 2006 (5)،  و بناءا على ما سبق ذكره يطرح على بالي الإشكاليات التالية: 

كيف عالجت اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 ساعات العمل والراحة لرجال البحر؟ 

1   طالبة دكتوراه مخبر القانون البحري و النقل جامعة أʭ بكر بلقايد – تلمسان -
2  - المادة 04 من القانون رقم 11/90 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل التي تنص :»تحدد عند الاقتضاء ، أحكام خاصة 
البحرية و  و مستخدمي الملاحة الجوية و   ، التي تعني مس̺ي المؤسسات  العمل  النوعي لعلاقات  النظام   ، التنظيم  تتخذ عن طريق 

مستخدمي السفن التجارية و الصيد البحري ........»جريدة رسمية عدد 17 لسنة 1990
و انظر في ذلك أيضا الدكتور بن عزوز بن صابر – الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري الكتب الأول مدخل الى قانون العمل الجزائري ، 

دار الخلدونية للنشر الجزائر  ، الطبعة الأولى 2009 ص 75.
3  - إتفاقية العمل البحري لسنة 2006 المعتمدة من طرف المؤʯر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الرابعة و التسع̼ ، بجنيف في 23 
فبراير سنة 2006 ، و  صادقت عليها الجزائر ʪوجب المرسوم الرئاسي 15/ 260 المؤرخ في 07 أكتوبر 2015  المتضمن التصديق على اتفاقية 
العمل البحري ، المعتمدة من طرف المؤʯر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الرابعة و التسع̼ ، بجنيف في 23 فبراير سنة 2006 ....

جريدة رسمية عدد 05 ل31 يناير 2016 ص 03 .
4  - مجلة الشغل البحري التونسية الصادرة ʪوجب قانون عدد 52المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 المتعلق بإصدار مجلة الشغل البحري الرائد 

الرسمي للجمهورية التونسية عدد 52 بتاريخ 12 ديسمبر 1967.
5  - و المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية ʪوجب أمر رئاسي عدد  77 لسنة 2016 المؤرخة في 16 جوان 2016  و المعلق بالمصادقة 
 51 التونسية عدد  الرسمي للجمهورية  الرائد   2006 23 فيفري  الدولي في  العمل   البحري المعتمدة من قبل مؤʯر  العمل  اتفاقية  على 

الصادرة بتاريخ 24 جوان 2016 ص 2302.
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يعرف احد في̲ كان هذا النزاع سيقع أم لا ، ولا مدى النزاع ونطاقه في حالة وقوعه مستقبلا.

وان   ، التحكيم  قوان̼  مختلف  أجازته  فقد  احت̲ل  مجرد  على  مبني  التحكيم  شرط  ان  من  وبالرغم 
اختلفت في الصياغة وهو ما نصت عليه المادة 1040 من القانون الجزائري(1)

غ̺  من  لأنه  النزاع  قيام  سابقا على  يكون  ان  بد  لا  التحكيم  فان شرط  النصوص و غ̺ها،  هذه  ومن 

المتصور أن يكون لاحقا له ، لأنه يرد ضمن بنود العقد الأصلي غ̺ أن ذلك لا ̻نع على أن يرد مستقيلا عن 

العقد الأصلي.

فالعبرة هي إذن بلحظة إبرام اتفاق التحكيم ، فإذا جاءت هذه اللحظة قبل نشوء النزاع فذلك هو شرط 

التحكيم ، ويستوي بعد ذلك أن يأʲ في العقد نفسه أو مستقيلا عنه . وقد جرت العادة على ان يرد شرط 

التحكيم في نهاية العقد الأصلي إلا انه ذلك لا ̻نع من أن يرد في بدايته و منتصفه أو في أي مكان آخر منه 

.وفى غالب الأحيان يأʲ شرط التحكيم بصيغة مقتضبة أو عامة لا تتطرق إلى التفاصيل كأن ينص على أن 

كل نزاع ينشأ ب̼ طرفي العقد يسوى عن طريق التحكيم ، فمثال هذا النص لا يستفاد منه إلا مجرد قبول 

الأطراف لنظام التحكيم كوسيلة لفض المنازعات الناجمة عن العقد، ولا ̻كن من الناحية العملية تطبيق 

التحكيم والإجراءات التي  له يحدد موضوع النزاع وكيفية تشكيل هيئة  اتفاق لاحق  بإبرام  هذا النص إلا 

تتبع في ذلك(2).

أ- الاتفاق المستقل :

إذا كان الأصل أن يأʲ شرط التحكيم ضمن العقد ، إلا انه ليس هناك ما ̻نع من أن يرد مستقيلا عنه، 

ومثال ذلك أن لا يتضمن العقد شرط التحكيم ، ولكن يبرم الطرفان اتفاقا منفصلا متضمنا إحالة منازعاته̲ 

المستقبلية الخاصة بالعقد موضوع النزاع إلى التحكيم ، ومثال هذا الاتفاق قد يرفق بالعقد الأصلي ويلحق 

به وقد يبرم في وقت لاحق ولكن قبل وقوع النزاع وعلى غرار شرط التحكيم لا يشترط في الاتفاق المستقل 

أية صيغة معينة. 

هذا وقد أكدت معظم قوان̼ التحكيم هذه الصورة من صور اتفاق التحكيم منه القانون الجزائري في 

المادة 1008 (3). ولكن التساؤل الذي يثور هو لماذا يدرج شرط التحكيم في وثيقة مستقلة عن العقد ؟ للإجابة 

عن التساؤل نرى ان ذلك قد يرجع إلى أن الأطراف ̬ يتفقوا ، أو بسبب عدم خبرة المستشار القانو̹ الذي 

حرر العقد إلى كيفية تسوية المنازعات التي قد تثور بينهم مثلا، وقد يرجح ذلك إلى تناسي الأطراف مشكلة 

اتفاق  بينهم واتفقوا على تركها لوقت لاحق ،ثم يتوصلوا في̲ بعد إلى  القضاء المختص بتسوية المنازعات 

حولها قبل نشوء النزاع وعلى اية حال فان ورود شرط التحكيم ضمن ، أو في ورقة مستقلة يبدو مفيدا في 

1   - قانون الاجراءات المدنية والإدارية الجزائري -مرجع سابق -
2   - د/ غسان علي –شرط التحكيم في المنازعات البحرية –محاضرة القيت في مركز العدالة للتحكيم والدراسات القانونية –منشور يومية 
الوحدة –العدد 8581 14/01/2015 (الوحدة يومية سياسية تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع –اللاذقية سوريا)

3   - قانون الاجراءات المدنية والإدارية الجزائري –المرجع السابق –
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الدفاع .وفي هذا الصدد فان أعضاء هذه النوادي لا ̻لكون الحق المطلق في هذه النفقات القانونية حيث 
تخضع هذه النفقات للسلطة التقديرية لنوادي الدفاع(1)

رابعا : اتفاق التحكيم في منازعات عقد النقل البحري

إلى  اللجوء  بذلك  ويزداد  أيضا  تزداد  عنها  الناشئة  المنازعات  فان  البحرية  التجارة  حجم  لازدياد  نظرا 

التحكيم البحري كوسيلة للفصل في تلك المنازعات ويصبح من الضروري تحديد ماهية اتفاق التحكيم بوصفه 

وسيلة اللجوء إلى التحكيم البحري.

بشان   1958/06/10 في  التي صدرت  اتفاقية نيويورك  الأولى في  للمرة  التحكيم  اتفاق  اصطلاح    ظهر 

الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية حيث انها تنص(2) على أن كل دولة متعاقدة تلتزم بالاعتراف باتفاق 

من خلال  وذلك  التحكيم  إلى  اللجوء  عن  يعبر  إذ كان  قبل  من  معروفا  الاصطلاح  ذلك  يكن  و̬  التحكيم 

اصطلاح شرط التحكيم تارة ومشارطة التحكيم تارة أخرى ، فلذلك فقد جاءت اتفاقية نيويورك لتستخدم 

ا̺ واحدا يجمع بينه̲. تعب

التحكيم  بشان  الأوروبية  الاتفاقية  مثل  تلتها  التي  الأخرى  الاتفاقيات  كافة  النهج  ذلك  على  سار  وقد 

التجاري الدولي(3) ك̲ اخذ به القانون الموحد النموذجي الذي صدر عن لجنة الامم المتحدة لقانون التجارة 

الجزائر في قانون الإجراءات  للدول منها  الداخلية  القوان̼  ذلك الاصطلاح في  استخدام  الدولية وكذلك تم 
المدنية والإدارية (4)

وبالتالي فان اتفاق التحكيم البحري يقصد به ذلك الاتفاق الذي يتعهد ʪقتضاه أطراف العلاقة البحرية 

العلاقة على  هذه  عن  مستقبلا  تنشأ  ان  المحتمل  من  أو  ستنشأ  التي  أو  تنشا  التي  منازعاتهم  على عرض 

التحكيم.ويتخذ اتفاق التحكيم البحري احد الصورت̼:

 الصورة الأولى صور اتفاق التحكيم قبل وقوع النزاع ، و̻كن أن يكون الاتفاق على التحكيم قبل وقوع 

النزاع في صورة شرط التحكيم وارد في العقد الأصلي المرتبط بالنزاع. أو في صورة اتفاق منفصل عن ذلك العقد 

أو في صورة إحالة لعقد آخر يتضمن اتفاق التحكيم أو شرط التحكيم.

العقد والذي تتعهد الأطراف ʪقتضاه-قبل  الذي يرد ضمن  ذلك الشرط  ويقصد به  1 :شرط التحكيم 

نشوء النزاع باللجوء إلى التحكيم لتسوية ما قد يثور بينهم من منازعات مستقبلا بشأن هذا العقد وتستخدم 

هذه الصورة في عقود النقل البحري سواء تم بسند الشحن أو ʪوجب مشارطة إيجار أو في عقود التام̼ إلى 

غ̺ ذلك من المنازعات التي سبق ذكرها.

ومن هذا التعريف يلاحظ أن شرط التحكيم لا يتعلق بنزاع حال وإ̷ا بنزاع مستقبلي محتمل الوقوع ولا 

1   - د/طلال عبد المنعم الشوارʭ – التحكيم في المنازعات البحرية (دراسة مقارنة )- دار النهضة العربية القاهرة -2016 –ص 182 وما يليها.
2   - المادة 1 من اتفاقية نيويورك -المرجع السابق

3   - المادة 1 من الاتفاقية الاوروبية - المرجع السابق
4   - المادة 1040 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية –مرجع سابق
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 ماهي التداب̺ والأليات التي جاء بها كل من المشرع الجزائري والتونسي لمعالجة ساعات العمل والراحة 

لرجال البحر؟

ما مدى احترام أحكام وبنود اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 من طرف المشرع التونسي والجزائري؟ 

وحتى نتمكن من معالجة هذا الموضوع ارتأيت الى اتباع الخطة التالية: 

 أولا: المدة القانونية لعمل رجال البحر على ضوء اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 

I . 2006 المبادئ العامة لساعات العمل و الراحة على ضوء اتفاقية العمل البحري لسنة

II .. 2006 الاستثناءات المرتبطة بساعات العمل و الراحة على ضوء اتفاقية العمل البحري لسنة  

ثانيا : المدة القانونية لعمل رجال البحر في التشريع̼  التونسي و الجزائري.

I .المدة القانونية لعمل رجال البحر في التشريع التونسي

II ..  المدة القانونية لعمل رجال البحر  في التشريع الجزائري

أولا  : المدة القانونية لعمل رجال البحر على ضوء اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 

عملا ʪبدأ تدرج القوان̼ و سمو الاتفاقيات الدولية  التي يصادق عليها على التشريع الداخلي  ، فانه 

لا ̻كننا الحديث على المدة القانونية لعمل البحارة دون أن نعرج على أهم اتفاقية في هذا الشأن ألا و هي 

اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 ، و كتعريف مختصر لهاته الاتفاقية فانها جاءت لوضع اتفاقية موحدة 

تجمع جميع المعاي̺ المحدثة في اتفاقيات و توصيات العمل البحري الدولية القاʥة ، و كذا المبادئ الأساسية 

الموجودة في سائر اتفاقيات العمل الدولية لا سي̲ منها : 

اتفاقية العمل البحري 1930.... .( رقم 29 )- 

اتفاقية الحرية النقابية و ح̲ية حق التنظيم 1948 ( رقم 87)- 

اتفاقية حق التنظيم و المفاوضة الج̲عية    1949 (رقم  98)- 

اتفاقية المساواة في الأجور1951 (رقم 100)- 

اتفاقية الغاء العمل الجبري 1957 (رقم 105)- 

اتفاقية التمييز ( في الاستخدام و المهنة )1958 (رقم  111)- 

اتفاقية الحد الأد̸ للسن ،  1973    ( رقم   138     )- 

-اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال ، 1999 ( رقم 182 )(1)

فيها ساعات  ʪا   ، البحارة  المتعلقة بعمل  الجوانب  مختلف  لتنظم  الاتفاقية جاءت  فان هاته  و عليه 

العمل التي هي محور دراستنا هاته ، و هو ما عالجته اللائحة 3/2 المعنونة ب «ساعات العمل وساعات  

الراحة « ، وسنحاول من خلال دراستنا هاته أن نتعرض لها بشيء من التفصيل .

I . 2006 المبادئ العامة لساعات العمل و الراحة على ضوء اتفاقية العمل البحري لسنة

1 – تحديد المقصود بساعات العمل و الراحة على ضوء اتفاقية العمل البحري لسنة 2006

1  -  ديباجة اتفاقية العمل البحري التي صادقت عليها الجزائر 
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لقد جاء المعيار ألف من2-3 اللائحة 2-3 المعنونة بساعات العمل و شرحت   تعب̺ ساعات العمل  أنه 

الوقت الذي يطلب فيه من البحار القيام بعمل لحساب السفينة .»

في ح̼ أن تعب̺ ساعات الراحة هو خلاف ساعات العمل و لا يشمل حسب مفهوم هاته الاتفاقية فترات 

ة̺ . الراحة القص

و عليه فانه في مفهوم هاته الاتفاقية فان ساعات عمل البحارة هي الوقت الذي يقضيه البحار في القيام 

بعمل لحساب السفينة .

و عليه أول اشكال يتبادر الى الذهن هو ماهي الألية التي  تعتمدها مختلف الدول لتحديد ساعات 

العمل على مستوى السفن ؟

و ماهي الألية التي فرضتها اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 على الدول المصادقة عليها لتحديد ساعات 

العمل  و الراحة ؟

فأما بالنسبة للإشكال الأول فأنا أرى أنه من المستحسن على الدول أن تقوم بتحديد حدا أقصى لساعات 

العمل على مʰ السفينة .

و هي نفس الألية التي اعتمدتها اتفاقية العمل البحري لسنة 2006  هذا بنصها في الفقرة 2 من المعيار 

ألف 2-3 على أنه «تحدد كل دولة عضو ضمن الحدود المبينة في الفقرات من 5 إلى 8 من هذا المعيار إما 

عددا أقصى لساعات العمل لا يجوز تجاوزها ضمن فترة زمنية معينة أو عددا أد̸ لساعات الراحة تعطى 

ضمن فترة زمنية معينة .» 

2 - الحد الأقصى لساعات العمل  و الراحة في اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 

لقد  جاءت نفس المادة تؤكد على أنه تقر كل دولة عضو بأن المعيار العادي لساعات عمل البحارة ، 

يقوم ك̲ هو الشأن بالنسبة لسائر الع̲ل ، على أساس ʴا̹ ساعات عمل يوميا و يوم راحة واحد في الأسبوع 

و الراحة أيام العطلات العامة . ولا يحول هذا الأمر مع ذلك دون أن يكون لدى الدولة العضو إجراءات من 

شأنها أن تجيز عقد أو تسجيل اتفاق ج̲عي يحدد ساعات عمل عادية للبحارة على أساس لا يقل مواتاة 

عن هذا المعيار .

البحارة ، و بصورة  ارهاق  الناشئة عن  المخاطر   ، للمعاي̺ الوطنية  تراعي كل دولة عضو في تحديدها 

خاصة أولئك الذين يؤدون وظائف تتعلق بسلامة الملاحة و أمن و سلامة تشغيل السفينة .

تكون حدود ساعات العمل أو الراحة على النحو التالي : 

لا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى لساعات العمل : (أ) 

«1»14 ساعة في فترة 24 ساعة 

«2» 72 ساعة في فترة سبعة أيام ، 

أو (ب) لا يجوز أن تقل ساعات الراحة عن : 

«1» عشر ساعات في فترة 24 ساعة 

«2» 77 ساعة في فترة سبعة أيام .
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ي-منازعات ملاحية أخرى وقد تثور منازعات لها علاقة بالأمور الملاحية مثل دعاوي ضد مزودي السفينة 

أو المنازعات مع سلطات الموانئ(1).

-2المنازعات الناشئة عن الحوادث البحرية

أ-التصادم البحري بسبب طبيعة التصادم البحري لا يتخيل المرء وجود عقود مسبقة ب̼ الأطراف تلزم 

بتسوية النزاع عن طريق التحكيم في حالات التصادم البحري وعليه فان تسوية هذه المنازعات تتم باللجوء 

المسؤولية  البحري ه̲  اي تصادم  عند حدوث  تبرزان  (2). وهناك مسالت̼ أساسيت̼  المختصة  المحاكم  إلى 

موضوع  بالتصادم  المتسببة  السفينة  هوية  تحديد  حول  يثور  النزاع  فان  للمسؤولية  .فالنسبة  والتعويض 

الدعوى بناء على البيانات المتوفرة، ففي انجلترا مثلا يحدد القاضي المختص بالمنازعات البحرية هذه المسالة 

المبالغ الملاʥة  ذلك يتم تحديد  المسالة، وبعد  المعين̼ إلى جانبه للمساعدة في هذه  الخبرة  ʪساعدة اهل 

للتعويض عن الأضرار الناتجة عن التصادم البحري.

العظمى من عمليات المساعدة والإنقاذ البحري تتم من خلال  ب-المساعدة البحرية والإنقاذ الغالبية 

النموذج إقرارا ʪسؤولية مالك  ربان السفينة على هذا  توقيع  يعتبر  لذلك حيث  عقود ̷وذجية مخصصة 

السفينة عن دفع نفقات هذا الاتفاق دون تحديد قيمة هذه النفقات والتي في الغالب ما يتم تحديدها 

عن طريق التحكيم .

ج-تحديد المسؤولية قد يرغب صاحب السفينة بتحديد مسؤوليته الناتجة عن حادث مع̼، وعليه تثور 

المنازعات حول تحديد هذه المسؤولية (3).

د-المنازعات الخاصة بتسوية الخسائر البحرية المشتركة فقد تثور بعض المنازعات بخصوص تحديد هذا 

النوع من الخسائر 

ثالثا : أطراف التحكيم البحري

النوع من التحكيم وفي بعض  الحالات يكون مال˕ السفينة ومستأجرها هم أطراف هذا    فى معظم 

الأحيان قد يكونوا بائعي السفن أو مشتريها وبالمقابل قد تكون نوادي الح̲ية والتعويض.حيث تقوم هذه 

النوادي بتوف̺ التام̼ ضد الغ̺ ومثال على ذلك التام̼ ضد الضرر أو الخسارة التي قد تلحق بالبضائع ، أو 

التام̼ البحري ضد الحوادث البحرية المختلفة .

  ونظرا لطبيعة الغطاء التأميني الذي توفره نوادي الح̲ية والتعويض وحيث ان معظم نشاطاتها تتعلق 

بدعاوي المسؤولية التقص̺ية أو المنازعات الناتجة عن عقود لا تشمل عادة بنود تحكيمية فان هناك القليل 

من هذه المنازعات التي تتم تسويتها عن طريق التحكيم . على عكس فان نوادي الدفاع لا تقوم بتام̼ هذا 

النوع من المسؤولية حيث تقوم هذه النوادي بتام̼ النفقات القانونية لأعضائها في حالة إقامة الدعاوى أو 

1   - د/عمر مشهور حديثة الجازي –المرجع السابق –ص 3/4
2   - المادة 287 من القانون البحري الجزائري المرجع السابق

3   - عمر مشهور حديثة الجازي – المرجع السابق –ص6
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المسؤولية ʪوجب معاهدة دولية تجاه الخسارة أو الضرر الذي قد يكون مسؤولا عنه حتى حدود مبلغ 

مع̼ من حمولة السفينة ذاتها. 

اما بالنسبة إلى أقسام الملاحة الجافة فان لها عدة أنواع تتباين ما ب̼ سفن الركاب حتى سفن الحمولة 

السائبة منها الجافة مرورا بناقلات المواشي . 

التي تنتج عن هذه الاستخدامات التجارية تكون محكومة  من الناحية العملية فان معظم المنازعات 

بعقود وهي في الغالب اما ان تكون عقود مشارطة ايجار السفن لرحلة أو لمدة معينة من الزمن أو سندات 

الشحن أو قد تكون عقود البيع وشراء أو حتى صيانة السفن(1).

-1المنازعات الناشئة عن العقود البحرية:

أ-عقود مشارطه ايجار السفن لمدة معينة(2): هذه المنازعات غالبا ما تثور حول مسؤولية السفينة أو 

المستأجر عن خسارة معينة تحققت خلال مدة عقد المشارطة ، مثال على ذلك النزاع الذي يثور حول تحديد 

مسئولية المستأجر عن ضرر لحق بالسفينة المستأجرة.

مستأجر  لتحديد مسؤولية  المنازعات  تثور هذه  : وقد  معينة  لرحلة  السفن  ايجار  مشارطة  ب-عقود 

السفينة أو مالكها بخصوص خسارة معينة أو بالنسبة لمنازعات سلامة الموانئ أو المراسي للشحن أو التفريغ 

أو حالة السفينة عند تسليمها إلى المستأجر أو المنازعات المتعلقة بغرامات التأخ̺.

ج-عقود النقل: ʪوجب عقد النقل يتعهد الناقل بتنفيذ عدة ارساليات بحرية على السفينة واحدة أو 

اكʳ خلال مدة زمنية متفق عليها وبالتالي قد يثور النزاع حول سلسلة من عقود مشارطة اجارة السفن لرحلة 

معينة. 

وصاحب  الناقل  ب̼  ذاته  النقل  عقد  اثبات  وسائل  احدى  الشحن  سندات  تعتبر  الشحن:  د-سندات 

البضاعة وبالتالي فان اكʳ النزاعات التي تثور سند الشحن هي تلك المتعلقة بالخسائر والأضرار التي تلحق 

بالبضاعة خلال الرحلة أو التأخ̺ في وصولها أو عدم وصول البضاعة .

ه-بيوع السفن المستعملة: غالبا ما تكون هناك عقود ̷وذجية تستخدم من اجل هذا النوع من البيوع 

مثل العقود ال̶ويجية وأكʳ النزاعات في هذه الحالة تدور حول حالة السفينة عند تسليمها إلى المشتري.

و-عقود بناء السفن والنزاعات تثور حول مدى مطابقة السفينة عند انتهاء من بنائها لمواصفات العقد 

المتفق عليها مسبقا ب̼ طرفيه.

ز-عقود التام̼ وإعادة التام̼ قد تثور بعض المنازعات المتعلقة بالجوانب التأمينية خصوصا ب̼ المؤمن̼ 

الذين يحلون محل المستفيدين الأصلي̼ عملا ʪبدأ الحلول في التام̼ .

1   - م م افراح عبد الكريم خليل -التحكيم في المنازعات البحرية – مجلة الرافدين للحقوق –المجلد العدد 50 لسنة 16 ص 142/143
2   - هذه العقود نص عليها المشرع الجزائري في المواد 649 وما يليها من القانون البحري الصادر بتاريخ 23/10/1976 والمعدل المتمم 

بتاريخ قا98/05 بتاريخ 25/06/1998
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و لقد أكدت اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 على أنه لا يجوز أن تقسم ساعات الراحة إلى ما يزيد 

 ʲعلى فترت̼ ، على ألا يقل طول احدى هات̼ الفترت̼ عن ست ساعات ، و ألا تتجاوز الفترة الفاصلة ب̼ فتر

راحة متتابعت̼ 14 ساعة .

ك̲ يتع̼ مراعاة عدم تعك̺ فترات الراحة أثناء اجراء التمرينات المتعلقة بنداءات الاستغاثة و مكافحة 

الحرائق و زوارق النجاة و التمرينات التي تنص عليها القوان̼ و اللوائح الوطنية أو الصكوك الدولية .

في الحالات التي يكون فيها البحار تحت الطلب ، كالحالات التي تكون فيها غرفة الألات غ̺ مراقبة ، 

̻نح البحار فترة راحة تعويضية ملاʥة إذا عكرت فترة راحته باستدعائه للعمل . 

3  - جدول ساعات العمل  و الراحة في اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 

إن اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 حرصا منها على مراعاة جميع  الأمور المتعلقة بساعات العمل 

و الراحة للبحارة اشترطت على الدول الأعضاء في الاتفاقية أن تقوم باعداد جدول يب̼ ترتيبات العمل على 

مʰ السفينة ، على أن يتم تعليقه في مكان يسهل الوصول اليه شريطة أن يتضمن كل موقع من المواقع على 

الأقل ما يلي : 

الجداول الزمنية للخدمة في البحر و الخدمة في الميناء ، (أ) 

الحد الأقصى لساعات العمل أو الحد الأد̸ لساعات الراحة وفق ما تقرره القوان̼ أو اللوائح الوطنية (ب) 

أو الاتفاقيات الج̲عية السارية . 

ك̲ أن اتفاقية العمل البحرية أكدت على أنه يجب أن توضع الجداول المذكورة وفق ̷وذج موحد ، و 
يكون هذا بلغة أو بلغات على مʰ السفينة و باللغة الإنجليزية .(1)

-4 السجلات المتعلقة بساعات العمل  و الراحة في اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 : 

متعلقة   الأعضاء   الدول  قبل  من  سجلات  مسك  يتم  أن   2006 لسنة  البحري  العمل  اتفاقية  ألزمت 

بساعات العمل اليومية للبحارة أو ساعات راحتهم اليومية ، و تكون السجلات في شكل ̷وذج موحد تضعه 

الدولية أو في شكل أي ̷وذج  العمل  توجيهية متاحة من منظمة  السلطة المختصة مع مراعاة أي مبادئ 

موحد تضعه المنظمة .

 و تكون ʪختلف اللغات ʪا فيها اللغة الإنجليزية ، و يتلقى البحار نسخة من السجل الخاص به يوقعه 
الربان ، أو أي شخص يخوله الربان ، و يوقعه البحار .(2)

التفاوض الج̲عي بشأن ساعات العمل .

الفقرت̼ 10 و 11 من اللائحة 2-3 «ساعات العمل و ساعات الراحة « من اتفاقية العمل البحر ي لسنة 2006  التي صادقت عليها   1
الجزائر ʪوجب المرسوم الرئاسي 15/ 260 المؤرخ في 07 أكتوبر 2015  المتضمن التصديق على اتفاقية العمل البحري ، المعتمدة من طرف 
المؤʯر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الرابعة و التسع̼ ، بجنيف في 23 فبراير سنة 2006 ....جريدة رسمية عدد 05 ل31 يناير 

2016 ص 03 .
الفقرة 12من اللائحة 2-3 المذكورة أعلاه .  2
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II .. 2006 الاستثناءات المرتبطة بساعات العمل و الراحة على ضوء اتفاقية العمل البحري لسنة

-1الاتفاقيات الج̲عية الخاصة بساعات العمل و الراحة : 

سمحت اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 للدول الأعضاء أن تجيز عقد أو تسجيل  اتفاقات  ج̲عية  

تسمح بساعات عمل و راحة مغايرة عن تلك الواردة باتفاقية العمل البحري شريطة أن تتبع هاته الاستثناءات 

بقدر الإمكان أحكام هذا المعيار، و أن تراعي فترات إجازة أطول أو أكʳ تواترا أو منح إجازة تعويضية للبحارة 

ة̺ . القاʥ̼ بالمناوبة أو البحارة العامل̼ على مʰ سفن الرحلات القص

-2الاستثناءات المرتبطة بالجدول الزمني لساعات العمل و الرحة 

لقد خولت  اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 الحق  لربان السفينة  أن يطلب من أحد البحارة أداء 

أي ساعات عمل يعتبرها ضرورية للسلامة المباشرة للسفينة ، أو الأشخاص أو البضائع على متنها أو لمساعدة 

الواردة  العامة  القاعدة  استثناء عن  يعد  ما  ، وهذا  البحر  يتعرضون لمحنة في  أو أشخاص  أي سفن أخرى 

بهاته الاتفاقية ، و زيادة على ذلك أجازت لربان السفينة أن يوقف العمل بالجدول الزمني لساعات العمل 
أو الراحة و أن يطلب من أحد البحارة أن يؤدي ساعات عمل ضرورية حتى يعود الوضع الى حالته الطبيعية . (1)

و يكفل الربان  بعد عودة الوضع لطبيعته  منح راحة ملاʥة  متى كان ذلك ممكنا عمليا لأي بحار أدى 
عملا خلال الفترة التي كانت مخصصة لراحته .(2)

-3  الحقوق المرتبطة بالبحارة الشباب : 

لقد جاءت اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 بأحكام  و تداب̺ خاصة في مجال ساعات العمل و الراحة 

الحفاظ على سلامتهم و قدراتهم  و  الثامنة عشر و هذا قصد ض̲ن حقوقهم  الشباب دون سن  للبحارة 

الصحية في هذا المجال و تتمثل هاته الأحكام في̲ يلي : 

-1ينبغي ألا تتعدى ساعات العمل ʴا̹ ساعات يوميا و أربع̼ ساعة أسبوعيا و ينبغي تجنب العمل 

ساعات إضافية إلا لأسباب تتعلق بالسلامة ، 

-2ينبغي تخصيص فترة راحة كافية لكل وجبة ، ك̲ ينبغي أن تؤمن فترة ساعة من الراحة على الأقل 

لتناول الوجبة اليومية الرئيسية ، 

-3 ينبغي الس̲ح بأسرع ما ̻كن بفترة 15 دقيقة من الراحة في أثر كل ساعت̼ من العمل المستمر .

و تعد هاته القواعد كمبدأ عام وقد وردت بشأنها استثناءات التي ʪوجبها لا يتم تطبيق المبدأ العام 

وذلك في الحالات التالية  : 

إذا تعذر تطبيقها على البحارة الشباب الموجودين على سطح السفينة و في غرفة الألات و في أقسام  -1

تجهيز الأطعمة و المكلف̼ ʪهام الحراسة أو الذين يعملون في نوبات ، 

إذا كان في ذلك مساس بفعالية تدريب البحارة الشباب وفقا للبرامج و الجداول الزمنية الموضوعة  -2

1  - الفقرة 13 من اللائحة 3-2 «ساعات العمل و ساعات الراحة « من اتفاقية العمل البحر ي لسنة 2006 السالفة الذكر
2  - الفقرة 14 من اللائحة 2-3 «ساعات العمل و ساعات الراحة « من اتفاقية العمل البحر ي لسنة 2006 السالفة الذكر .
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اقتصاد موجه، دول صناعية كبرى أو دول غ̺ صناعية بالمرة إلى غ̺ ذلك من الاختلافات.

-8 رغم ان التحكيم يدور في اطار قضاʨ إلا انه عملية قاʥة على الثقة ب̼ الأطراف وب̼ هيئة التحكيم ، 

وهذه الثقة غالبا ما تقيم نوعا من الحوار ب̼ هيئة التحكيم وب̼ الأطراف وبذلك تزول الفجوة ب̼ اختلاف 

الحضارات والثقافات القاʥة على المعاملات التجارية الدولية.

*بالرغم من الايجابيات إلى ساعدت التحكيم على الازدهار وانتشار التحكيم إلا ان هناك بعض السلبيات 

للتحكيم ومنها :

وهو  إلا  ̻يزه  ما  اهم  من  التحكيم  يجرد  ان  من شانه  وهذا  التحكيم  قضايا  تأجيل  قرارات  أ-انتشار 

السرعة.

ه̺  ب- ك̲ يرى البعض ان في اقتران التحكيم بالدول الرأس̲لية وسيلة للضغط من العا̬ الرأس̲لي على غ

من البلاد للحصول على مزايا قضائية.

ج-ومن المعلوم انه في التحكيم يدفع الخصوم اتعاب المحكم̼ علاوة على مصاريف انتقالهم وإقامتهم 

والرسوم المطلوبة لمراكز التحكيم ومن ثم يتكلف التحكيم اكʳ من القضاء الرسمي(1).

الهيمنة  .جعلت  تطغى على سلبياته  ايجابياته  فان  لها  التعرض  السابق  التحكيم  انه رغم سلبيات  إلا 

والسيادة للتحكيم البحري كنظام لحل المنازعات البحرية.

ملاحظة : ان قانون البحري الجزائري ̬ يش̺ إلى التحكيم كآلية لفض المنازعات بل إنه أشار إلى المحاكم 

الوطنية ، لكن هذا لا يعنى انه ̻نع اللجوء إلى التحكيم حيث إنه أشار إلى ذلك في المواد 1006 إلى 1061 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية إلى إجراءات التحكيم التي سمحت للمؤسسات المعنية اللجوء إليه(2)

ثانيا : طبيعة المنازعات التي يتناولها التحكيم البحري 

من المتفق عليه تقسيم أمور الملاحة البحرية إلى أمور جافة وأمور غ̺ جافة والمقصود بأمور جافة هو 

كل ما يتعلق بالاستخدامات التجارية للسفن، في ح̼ أن المقصود بأمور الملاحة الغ̺ جافة هو كل ما يتعلق 

بالحوادث البحرية .

وعليه فان أمور الملاحة الجافة هي غالبا ما تتعلق بالعقود اما بالنسبة لأمور الملاحة غ̺ الجافة فمنازعاتها 

في الغالب تقوم على أساس المسؤولية غ̺ العقدية أي التقص̺ية ومثال ذلك التصادم ب̼ السفن(3).

ان الملاحة البحرية غ̺ الجافة اربعة اقسام أساسية هي التصادم ، المساعدة البحرية والإنقاذ المصادرة، 

وتحديد المسئولية و بالنسبة إلى تحديد المسؤولية فان مالك السفينة يحق له تحديد سقف 

1   - د/نار̻ان عبد القادر – المرجع السابق –ص74
2   - قانون الاجراءات المدنية والإدارية الجزائري –المرجع السابق .

3   - د/ عمر مشهور حديثة الجازي –التحكيم في المنازعات البحرية -محاضرة القيت بتاريخ 08/10/2002 في مقر نقابة وكلاء الملاحة 
www.jcdr.com̹البحرية نقلا عن الموقع الالكترو
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ويكون مكبلا بنصوصه ويلتزم باحترامها و̻تنع عليه مخالفتها وان اقتضت ظروف الدعوى ذلك . عكس ʯاما 

ما نجده في التحكيم حيث ̻تاز بالتحرر الذي يعطى للمحكم حرية الحركة للتقدير والفصل في النزاع ʪا 

يحقق مصلحة الخصوم ولو اقتضي الأمر الخروج عن منطق النصوص(1). وقد قال الفقيه ROBERT (بحق 
ان القضاء العادي يبحث عن العدالة لصالح القانون ، بين̲ يبحث عنها قضاء التحكيم لصالح الخصوم) (2)

هذه  في  اهمية  له  النزاع  اطراف  على  قاصرة  عادة  تكون  التي  التحكيم  في جلسات  السرية  توف̺   2-

المنازعات حيث يفضل التجار البحريون اطراف المنازعة البحرية عدم كشف اسرارهم التجارية في ساحات 

المحاكم سواء من حيث عقد جلساتها أو من حيث حصر الاشخاص المشارك̼ في̲ بينهم وب̼ مستشاريهم 

فقط دون اعطاء حق المشاركة لغ̺هم .وبالطبع فان موضوع السرية بالنسبة لأحكام القضاء مختلف ʯاما 

حيث يعتمد القضاء العادي على العلانية(3) كض̲ن للعدالة .

الخصومة ومن ثم  الافراد هم اطراف  ان كان  الدولة ʯثل اطراف خصومة التحكيم بعد  -1 اصبحت 

وجدت هذه الدول وأشخاصها المعنوية في التحكيم البحري الوسيلة الفعالة للحفاظ على مواقعها السياسية 

والسيادية ب̼ الدول المختلفة . ʪعنى انه لا بد من وقوف هذه الدول كخصم امام قضاء دول أجنبية ، فان 

الدول وجدت في التحكيم البحري ملجأ لحل المنازعات البحرية الناشئة عن العلاقات البحرية المختلفة.

-4عادة ما يرغب أطراف المنازعات البحرية في تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة بسهولة ويس̺ ʪرونة ، 
نظرا للاهت̲م الدولي بالتحكيم في ابرام المعاهدات الدولية للاعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيمية الصادرة عنها(4)

-5 إن المحكم على خلاف القاضي ، لا يلزم أن يكن رجل قانون ، فالأطراف ̻كنهم اختيار محكم له خبرة 

في مجال النشاط الذي يتعلق به النزاع ، فقد يكون مهندسا أو ربانا أو فنيا م̲ يجعله مؤهلا لفهم وإدراك 

طبيعة النزاع والإمساك بأسبابه دون ان يكون مضطرا للاستعانة بالخبراء وهو امر لاغنى عنه اذا كان النزاع 

معروضا على القضاء .

-6 تتسم طبيعة النشاط البحري بالدولية فقد تختلف جنسية الناقل عن جنسية الشاحن عن جنسية 

المرسل اليه عن جنسية السفينة ، وبالطبع فان هذه الدولية أوجدت نوعا من عدم المعرفة بالأحكام القانونية 

الواردة سواء في قانون الشاحن أو الناقل ، وجعلت المحكم البحري يقع في مثالب منهج التنازع المقرر في 

الأكʳ من ذلك عدم وجود قواعد الاختصاص كالقاضي  بل   ، الخاص وتعقيداته وتشابكاته  الدولي  القانون 

ترشده إلى قاعدة التنازع التي يستخدمها لتحديد القانون الواجب التطبيق(5).

-7 يتجنب التحكيم الدولي الصعوبات الناشئة عن اختلاف النظم الاقتصادية والسياسية للدول والمبادئ 

اقتصادها حر أو  التي تتأثر القواعد القانونية في كل دولة ، فهناك منازعات ب̼ افراد من دول قد يكون 

1   - د/محمد عبد الفتاح ترك –التحكيم البحري النطاق الشخصي لاتفاق التحكيم في عقد النقل البحري 2005 –دار الجامعة للنشر ال 
الاسكندارية ص 16

2   - د/ نار̻ان عبد القادر –اتفاق التحكيم دار النهضة العربية طبعه 1997 ص 14
3   - انظر المادة 7 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية الجزائري .

4   - وعلى راس هذه الاتفاقيات اتفاقية نيويورك 1958 بشان الاعتراف وتنفيذ احكام المحكم̼ ، والاتفاقية الاوربية للتحكيم التجاري 
الدولي 1961 ب̼ الدول الاوربية

5   - د/محمد عبد الفتاح ترك – مرجع سابق –ص 18
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و ينبغي أن تسجل هذه الأوضاع الاستثنائية و تب̼ أسبابها و يوقع عليها الربان .

و لا ينفي  هذا المبدأ العام  من الالتزام العام الواقع على جميع البحارة بالعمل أثناء أي فترة طوارئ وفقا 

لما هو منصوص عليه في الفقرة 14 من المعيار ألف 2-3 من اتفاقية العمل البحري .

ثانيا : المدة القانونية لعمل رجال البحر في التشريع  التونسي و الجزائري. 

لنا  يتع̼   2006 العمل البحري لسنة  إتفاقية  البحارة  في  المدة القانونية لعمل  بعد أن قمنا بدراسة  

دراسة مدى تطبيق أحكام هاته الاتفاقية في الدول التي صادقت عليها و أخذنا كعينة التشريع̼  التونسي 

والجزائري .

I .المدة القانونية لرجال البحر في التشريع التونسي

1 – المدة القانونية لعمل البحارة في التشريع التونسي :

لقد وضع المشرع التونسي مجلة للشغل البحري و هذا لمعالجة كل ما يتعلق بعلاقة عمل البحارة كعقد 

عمل البحري̼ ،  الأجور و مدة العمل التي هي محور دراستنا اليوم ، و تجب الإشارة الى أن المشرع التونسي 

قام بالمصادقة على اتفاقية العمل البحري لسنة ʪ 2006وجب أمر رئاسي عدد 77 لسنة 2016المؤرخ في 16 

العمل  الدولي في 23  المعتمدة من قبل مؤʯر  العمل البحري  2016المتعلق بالمصادقة على اتفاقية  جوان 
فيفري 2006 .(1)

إذ خصصت مجلة الشغل البحري التونسية بابا كاملا لتنظيم ساعات العمل على مʰ السفن الغ̺ مجهزة 

للصيد البحري  (2)  وهذا من الفصل 52 إلى غاية الفصل 54، وسنحاول  التعرض لها بشيء من التفصيل على 

النحو التالي: 

أ-المبدأ العام لساعات عمل البحري̼ على مʰ السفن الغ̺ المجهزة للصيد البحري:

إن المشرع التونسي حدد   الحد الأقصى لساعات العمل البحارة العامل̼ على مʰ السفن الغ̺ المجهزة 

للصيد البحري بث̲̹ ساعات في اليوم أو ʴا̹ و أربع̼ ساعة في الأسبوع ، و نجده يضيف و يقول أو لا 
تتجاوز الحد تحسب على قاعدة فترة من الزمن غ̺ الأسبوع (3)

 و اعتبر أنه كل ساعة تقضى في العمل زيادة على القاعدة العامة المذكورة أعلاه تعتبر ساعات عمل زائدة  

أو بعبارة أخرى ساعات عمل إضافية و يستحق عنها المعني زيادة في الأجر.

ب-أيام الراحة للبحري̼ العامل̼ على مʰ السفن الغ̺ المجهزة للصيد البحري :

لقد أوجب المشرع التونسي على أرباب العمل أن ̻نحوا للبحري العامل على مʰ السفن الغ̺ المجهزة 

للصيد البحري أيام راحة تامة و قابلة للجمع بينها قدرها يوم عن ستة أيام عمل .

1  - الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 51 الصادرة بتاريخ 24 جوان 2016 ص 2302.
2  -أنظر الباب الثا̹ المعنون بتنظيم الشغل على مʰ  السفينة من مجلة الشغل البحري التونسية الصادرة ʪوجب قانون عدد 52المؤرخ 
في 7 ديسمبر 1967 المتعلق بإصدار مجلة الشغل البحري الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 52 بتاريخ 12 ديسمبر 1967ص2144

3  - الفصل 52 من مجلة الشغل البحري التونسية المذكورة أعلاه .
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و المقصود بيوم الراحة حسب مجلة الشغل البحري التونسية هو  قضاء أربع و عشرين ساعة متتابعة 

في الراحة تحسب بداية من  الوقت الاعتيادي  الذي يكون فيه من الواجب على البحري المعني أن يقوم 

بعمله اليومي .

الحالات الطارئة شريطة ألا تتجاوز مدة أدائها   الراحة يوقف مفعولها باستثناء  ك̲  أن العمل  يوم  

ساعت̼ كحد أقصى .

ج-الحالات الاستثنائية 

لقد تضمن الفصل 53 من مجلة الشغل البحرية التونسية الحالات الاستثنائية لكنه̬  يتم تفصيلها لكون 

مجلة الشغل البحري تضمنت فقط القواعد العامة و تركت تفصيل المبدأ للنصوص التطبيقية و هو ما يتب̼ 

لنا من خلال محتوى الفصل 53 : 

تضبط بأمر يصدر بعد أخذ رأي كتاب الدولة المعني̼ و بعد استشارة المنظ̲ت النقابية المهنية للمجهزين 

أنواع الملاحة ثم في̲ يخص كل  الفصل المتقدم في̲ يخص كل نوع من  و البحري̼ شروط تطبيق أحكام 

صنف من أصناف الأعوان و يضبط هذا الأمر على الأخص : 

1) الاستثناءات المستمرة التي يتوجه تقريرها في̲ يخص الأشغال التحض̺ية أو التكميلية التي يجب 

حت̲ اجراؤها خارج الحدود المجعولة للشغل العام على مʰ السفن أو في̲ يخص البعض من أنواع الملاحة 

التي يكون فيها الشغل الاعتيادي غ̺ منتظم ، 

2) الاستثناءات الوقتية التي يتجه تقريرها لتمك̼ الربان من مواجهة التزايد في الشغل غ̺ الاعتيادي أو 

ما تتطلبه الضرورة الملحة و الأكيدة ، 

3) الزيادات في الأجر عن الساعات الزائدة و عن تجاوز وقت العمل ، 

4) وسائل مراقبة أوقات العمل و الراحة و مدة العمل الفعلي و كذلك الإجراءات التي يقع ʪقتضاها 

منح أو تطبيق الأحكام الاستثنائية ، 

5) التحديد في الساعات الزائدة التي ̻كن القيام بها ..........

و لقد خصص المشرع التونسي الأمر 1001 لسنة 1974 المؤرخ في 16 نوفمبر 1974 يتعلق بتنظيم العمل 
على مʰ السفن و ضبط العدد الأد̸ للاطارات و توزيع البحارة التابع̼ للسفينة (1)

إذ تضمن هذا الأمر تنظيم المدة القانونية لعمل البحارة و نصت المادة الأولى منه على الأشخاص الذين 

يطبق عليهم و المستثنون من مجال تطبيقه : « ينطبق هذا الأمر على كل شخص  مرسم بدفتر طاقم السفن 

البحري و باستثناء  للصيد  المجهزة  السفن  الثلاʴئة طن حجمي غ̺  تفوق  أو  الخام  تساوي حمولتها  التي 

الربابنة و السائق̼ الذين لا يعتبرون أفرادا من الطاقم و التلاميذ و الأطباء أو الاستشفائي̼ القاʥ̼ بأع̲ل 

التمريض فحسب . 

1  -الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 70المؤرخ في 19 نوفمبر 1974 ص 
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الدعاوى  على  الخصوصية  هذه  وانعكست  المنازعات  من  غ̺ها  عن  ʯيزها  التي  هي  بها  خاصة  للأحكام 

المرفوعة بصددها سواء من حيث شروط رفع هذه الدعاوى أو من حيث الاختصاص في نظرها اين اصبح من 

اللازم على القاضي البحري معرفتها والتحكم فيها لض̲ن تطبيق سليم وفعال للقواعد القانونية التي تحكم 

هذا النوع من المنازعات ، لكن نتيجة الطابع الدولي لعملية النقل البحري ظهر منافسا للهيئة القضائية ينزع 

منها الاختصاص في كل مرة يتم فيها الاتفاق على اتخاذ التحكيم كوسيلة لفض المنازعات الناشئة عن عقد 

النقل البحري وفي ضوء هذه المعطيات نطرح الاشكالية التالية : إلى اي مدى ̻كن ان يشكل التحكيم الوسيلة 

الامثل لتسوية منازعات العقود البحرية ؟ 

 والإجابة على هذه الاشكالية تقتضي التوقف عند النقاط التالية :

-التحكيم البحري نشأته وتطوره 

-طبيعة المنازعات التي يتناولها التحكيم البحري 

-اطراف التحكيم البحري 

-اتفاق التحكيم البحري 

-س̺ إجراءات التحكيم البحري

-القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.

-حكم التحكيم البحري 

أولا : التحكيم البحري نشأته وتطوره :

التحكيم البحري نظام قانو̹ لحل المنازعات البحرية معروف منذ اقدم العصور ، حتى ̻كن القول ان 

جذوره ʯتد إلى عصور روما القد̻ة في القرن السابع قبل الميلاد. وكان لازدهار التجارة البحرية في العصور 

الوسطى ووجود العديد من الموانئ الهامة على بحر الش̲ل وبحر البلطيق الأثر الأكبر في ان يحظى التحكيم 

البحري ʪكانة لائقة كوسيلة لحل المنازعات البحرية.

ونظرا لازدهار التجارة الدولية وزيادة حركة النقل البحري وارتفاع معدل التبادل التجاري ب̼ الدول ، 

نجد ان التحكيم البحري قد لاقي رواجا وازدهارا لا مثيل له̲ في عصر الحاضر .

التحكيم البحري كنظام قانو̹ لحل  وانتشار  ازدهار  التي ساعدت على  العديد من الاعتبارات  وهناك 

المنازعات ومنها:

بأنه مأمون ʪا يحيطه من ض̲نات  التي تقيمها الدولة ̻تاز  المحاكم  التقاضي أمام  المعلوم أن  -1من 

التجارة  تكفل سلامة العدالة التي يؤدي إليها إلا انه طويل بطئ ومعقد وهو عيب كب̺ خاصة في مجال 

عامة وفى المجال البحري بصفة خاصة فهو يعطل دوران المال ويفسد برامج تنفيذ التعهدات ويربك خطط 

التجار والمستثمرين. وهكذا نجد عدم لجوء أطراف النزاع إلى رفع منازعاتهم إلى المحاكم العادية وتفضيلهم 

الاتفاق على إحالتها إلى محكم مع تعي̼ المكان الملائم لإجراء التحكيم والقواعد الواجب تطبيقها ومن ʴة 

تطبيقا جامدا  القانون  بتطبيق  يلتزم  القضاء  فان  أخرى  ناحية  من   ، العادي  التقاضي  نظام  سلبيات  اتقاء 



77

المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل                                                                             العدد الخامس



يلة(1)  قرط س

مقدمـة :

̻ثل البحر أهمية قصوى بالنسبة للمجتمع الإنسا̹ في العا̬ بأسره، ويرجع السبب في تلك الأهمية ليس 

فقط لكونه وسيلة جوهرية للتعارف والاتصال ب̼ الشعوب، وإ̷ا جسرا ضخ̲ للتجارة وممرا هائلا للʳوات 

والموارد الطبيعية .

فالنشاط البحري يعتبر من ابرز أنواع الأنشطة التجارية انتشارا لاسي̲ وان البحار والمحيطات ʯثل 71 

بالمئة من مجموع السطح الكلي للكرة الأرضية .

تكمن أهمية النقل البحري في الآثار التي تحدثها الاستث̲رات الحرة على مجمل الاقتصاد الوطني، أصبح 

يشغل مكانة هامة في التجارة الدولية ، اذ تتميز الملاحة البحرية بأكʳ من 80 بالمئة من المبادلات التجارية 

في العا̬(2).

وبالنسبة الجزائر فنجد أنها كغ̺ها من الدول المطلة على البحر ، قد أولت أهمية كبرى لمجال النقل 

التحولات  بعد  الاهت̲م  هذا  وتزايد   ، استقلالها  منذ   ، خاصة  بصفة  البضائع  ونقل  عامة  بصفة  البحري 

الاقتصادية التي صاحبت دستور 1989 وما نجم عنها من انفتاح على الأسواق الدولية، والدخول في اتفاقيات 

الشراكة مع عدة دول ، أين أصبح من اللازم على بلدنا تطوير المنظومة التشريعية على تحكم النقل البحري 

للبضائع وجعلها أكʯ ʳاشيا مع التطورات الحاصلة في المجال الدولي عن طريق تكريس أهم المبادئ التي 

وذلك من اجل  البحري الجزائري(3)  القانون  المجال وهذا ما جسده  الاتفاقيات الدولية في هذا  جاءت بها 

ا̺د والتصدير التي تتم عبر الموانئ الجزائرية . تشجيع الاستث̲ر الأجنبي وتسهيل عمليات الاست

العلاقة ب̼  الدولية نظرا لأنه ينظم  التجارة  للعامل̼ في مجال  بالغة  البحري اهمية  و̻ثل عقد النقل 

البحري عن  الشاحن والناقل والمرسل اليه من حيث الحقوق والالتزامات ، وكذلك تحدد مسؤولية الناقل 

البضائع والإعفاء منها .

كل هذا الاهت̲م بعقد النقل البحري وتنظيمه بقواعد خاصة به جعل المنازعات الناشئة عنه خاضعة 

1  - أستاذة مساعدة (ا) كلية الحقوق جامعة أʭ بكر بلقايد- تلمسان-
2  - ABDENNOUR BOUTOUCHENT, Les incidences du nouveau droit de la mer sur la navigation et transports maritimes 

,іèses pour l’b=obtention du grade de docteur en droit international ; Groupes des disciplines droit public ,Université de 

Montpellier Faculté de droit et des sciences économiques 1991-p02

3  - امر 76-80 مؤرخ في 1976/10/23 يتضمن القانون البحري ج ر عدد 29 بتاريخ 1977/04/10 المعدل ʪوجب القانون 98-05 المؤرخ 
ب 1998/06/25 ج ر 47 بتاريخ 1998/06/27
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د-أهم الأحكام التي تضمنها  الأمر 1001 لسنة 1974 المؤرخ في 16 نوفمبر 1974 يتعلق بتنظيم العمل 

على مʰ السفن و ضبط العدد الأد̸ للاطارات و توزيع البحارة التابع̼ للسفينة:

لقد  تضمن هذا الأمر تنظيم المدة القانونية لعمل البحارة و نصت المادة الأولى من منه على الأشخاص 

الذين يطبق عليهم و المستثنون من مجال تطبيقه : « ينطبق هذا الأمر على كل شخص  مرسم بدفتر طاقم 

و  البحري  للصيد  المجهزة  السفن  غ̺  الثلاʴئة طن حجمي  تفوق  أو  الخام  تساوي حمولتها  التي  السفن 

 ̼ʥباستثناء الربابنة و السائق̼ الذين لا يعتبرون أفرادا من الطاقم و التلاميذ و الأطباء أو الاستشفائي̼ القا

بأع̲ل التمريض فحسب . 

د1-- تحديد المقصود بوقت العمل ووقت الراحة  : 

تحت  العمل  يقتضيها  الطاقم لأسباب  أعضاء  أحد  أثناءها  يكون  التي  الزمنية  الفترة  شغل  وقت  يعد 

تصرف الربان سواء بالبحر أو بالميناء .

له  الطاقم في حالة استراحة و يحق  أثناؤها أحد أعضاء  و يعتبر وقت راحة الفترة الزمنية التي يكون 

الإقامة في الأماكن المعدة لسكناه على مʰ السفينة عندما تكون مبحرة أو النزول أرضا عندما تكون السفينة 
راسية في الميناء .(1)

د2--أنواع الخدمة البحرية : 

 يجري العمل على مʰ السفينة بطريقت̼ :

الخدمة في البحر و الخدمة في الميناء .

تعتبر الخدمة في البحر الخدمة التي يقع القيام بها عندما تكون السفينة في حالة ابحار و في مرفأ مفتوح 

و كل̲ أرست أقل من أربع و عشرين ساعة في ميناء مغطى أو في موانئ التوقف .

¨ تعتبر الخدمة في الميناء  الخدمة التي يقع القيام بها عندما تتوقف السفينة أكʳ من أربع و عشرين 

ساعة في مرفأ مغطى أو في ميناء للتوقف و كذلك في كافة الحالات التي تقضي فيها السفينة ليلة كاملة أو 

جزء منها ʪربط السفينة .

د3- -تنظـــيم  مدة العـــمــل : 

يبتدئ اليوم العادي ذي الأربع والعشرين ساعة في الوقت الذي يبتدئ فيه العمل المحدد من قبل الربان.

ويعتبر عملا نهاريا العمل الذي يقع ب̼ الساعة الخامسة صباحا والثامنة مساءا، ك̲ أنه ̻كن لعقود 

 ʳالاستئجار البحري والاتفاقيات الج̲عية أو غ̺ها تحديد أوقات أخرى للعمل النهاري ضمن الحدود الأك
نفعا.ك̲ أن مدة العمل الفعلي لا ̻كن أن تتجاوز في الحالات العادية ʴا̹ ساعات في اليوم الواحد .(2)

1  -الفصل 02 من الأمر 1001 لسنة 1974 المؤرخ في 16 نوفمبر 1974 يتعلق بتنظيم العمل على مʰ السفن و ضبط العدد الأد̸ للاطارات 
و توزيع البحارة التابع̼ للسفينة لرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 70المؤرخ في 19 نوفمبر 1974 ص58 .

2  - الفصل 7 من الأمر 1001لسنة 1974 المذكور أعلاه ص 59.
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د3-- أ-مدة العمل على مʰ السفن التي تتجاوز 500 طن حجمي:

باستثناء السفن التي تقل حمولتها عن 500 طن حجمي والتي تقوم بسفرة تقل عن أربع وعشرين ساعة 

فلا يجب أن تفوق الخدمة الربعية بالبحر بالنسبة للضباط وأفراد الطاقم الخمس ساعات متتالية، وفي هذه 

الحالة يحق لهم التمتع باستراحة مسترسلة لمدة ست ساعات على الأقل.

وبالنسبة لأعوان الخدمة العامة، ينظم العمل في البحر بكيفية تضمن لكل عون 08 ساعات للاستراحة 

بصفة مسترسلة فضلا عن أربع ساعات مخصصة للأكل والنظافة، وعلى أية حال لا ̻كن لهذا الصنف من 

الأعوان أن يقوم بالخدمة الليلية في البحر إذا كان الشخص قد أدى مجموع ʴا̹ ساعات من العمل أثناء 
اليوم المنصرم.(1)

د3-ب-تحديدات ساعات العمل الإضافية : 

لا ينبغي أن يتجاوز العمل الإضافي الزائد على الث̲̹ و أربع̼ ساعة في الأسبوع التحديدات المذكورة في 

 : ʲالجدول الأ

نوع الملاحة

صنف الأعوان

الضابط في الشهر
في الأسبوع

المأمورين في الشهر
في الأسبوع

90ساعة90 ساعةالرحلات البعيدة

120ساعة120 ساعةالملاحة الدولية

120ساعة120ساعةالملاحة الساحلية

24 ساعة24 ساعةالسفن الجارة بالميناء
ك̲ أن جملة ساعات العمل في اليوم يجب ألا تتجاوز الاثنتي عشرة ساعة .(2)

و من المستقر عليه قانونا أن أداء أي عمل في الساعات الإضافية يترتب عليه تعويض بزيادة في الأجر و 

قد نظمها التشريع التونسي ʪوجب أحكام الفصل 12 إلى غاية الفصل 15 من الأمر 1001 لسنة 1974 المؤرخ 

في 16 نوفمبر 1974 المتعلق بتنظيم العمل على مʰ السفن و ضبط العدد الأد̸ للإطارات و توزيع البحارة 

التابع̼ للسفينة .

د3--ج- الحالات الاستثنائية لأداء الساعات الإضافية: 

الحق للربان أن يفرض على أي صنف من أصناف الطاقم القيام بعمل بدون  في هاته الحالات يكون 

تحديد في الوقت و ذلك لض̲ن سلامة السفينة و حسن س̺ها و كذلك عمليات الإسعاف في البحر و يكون 

1  -الفصل الخامس من من الأمر 1001 لسنة 1974 المؤرخ في 16 نوفمبر 1974 يتعلق بتنظيم العمل على مʰ السفن و ضبط العدد الأد̸ 
للاطارات و توزيع البحارة التابع̼ للسفينة لرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 70المؤرخ في 19 نوفمبر 1974 ص59-58 .

2  - الفصل السادس من الأمر 10001 لسنة 1974 المذكور أعلاه ص 59.
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الخـاتـمـة:

إن أهم ما ̻كن استخلاصه من هذه الدراسة أن المشرع بتعديله للقانون البحري في سنة 1998 كان له 

مجموعة من الأهداف و لعل أهمها هو تحرير النشاطات التجارية على مستوى الموانئ م̲ دفعه إلى إلغاء 

الأحكام السابقة  المتعلقة بعمليات الشحن و التفريغ ووضع نظام قانو̹ خاص و ذلك بالفصل بن العمليات 

المادية و العمليات القانونية تحت تسمية عقد المناولة المينائية و عقد التشوين.

غ̺ أن ما يؤخذ على هذا التعديل هو وجود خلط ب̼ مهام كل من مقاول المناولة و مقاول التشوين م̲ 

ينعكس على مسؤولية كل منه̲،بالإضافة إلى وجود نوع من التعارض ب̼ النصوص القانونية ك̲ تم توضيحه 

أعلاه ولهذا لابد من إعادة النظر في هذه الأحكام ومحاولة التوحيد ب̼ النظام̼ القانوني̼ حتى يكون هناك 

تجسيد حقيقي لمبدأ وحدة عقد النقل البحري.

قاʥة المصادر:

المحاكم  مجلة  الجزائري،  البحري  للقانون  الجديدة  طبقا للأحكام  التشوين  و  المينائية  المناولة  ع̲ر،  بن  - محمد 

المغربية،العدد 84. 

- عبد الحميد مرسي عنبر، أنظمة التفريغ في الميناء عمليا و قانونيا، مؤسسة شباب الجامعة، 1997. 

- مروك جميلة، الاستغلال الميناʧ في الموانئ البحرية الجزائرية و مسؤولية الناقل البحري للبضائع ، مذكرة ماجست̺ 

،جامعة الجزائر ، 2002-2001.

 - صرصاق عبد الحميد، عقد شحن و تفريغ البضائع في الميناء، مذكرة ماجست̺، جامعة الجزائر، 2003-2002. 

- حوباد حياة، المركز القانو̹ للمرسل إليه في عقد النقل البحري،مذكرة ماجست̺،جامعة وهران،2011-2010. 

- الأمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق لـ 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المد̹ الجزائري 

معدل ومتمم.

- الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1369 الموافق لـ 23 أكتوبر سنة 1976 المتضمن القانون البحري الجزائري 

المعدل والمتمم بـالقانون 98-05 المؤرخ في 1998/06/25.

Boukhatmi Fatima, le régime juridique de la responsabilité de la manutention et de l’acconage 

dans le Cma, le Phare N°31, novembre 2001.

- Haddoum Kamel, la prise en charge des activites commerciales portuaires en algerie : un 

probleme recurrent ! l’exemple de la manutention et de l’acconage, 2008.
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بقيت البضائع مدة تتعدى الآجال المسموحة، إلا في حالة وجود تنصيصات مخالفة»، ك̲ تنص المادة 814 

على أنه:»إذا أقيمت الدعوى المذكورة في المادة السابقة على أحد مندوʭ الناقل،جاز لهذا المنذوب التمسك 

بالتحديدات و الإعفاءات من المسؤولية التي ̻كن للناقل أن يتمسك بها بالاستناد لأحكام هذا الفصل».

كن استخلاصه من نص المادت̼ أنه مبدئيا، وعلى خلاف مقاول المناولة الذي ̻كنه الاستفادة  إن أهم ما̻ 

من مبدأ تحديد المسؤولية  و حالات الإعفاء منها وذلك طبقا لنص المادة 916 من ق.ب.ج ، فان الأمر يختلف 

بالنسبة لمقاول التشوين أين تنص المادة 925 من ق.ب.ج صراحة على أنه ̻كن لقيمة التعويض أن تكون 

مساوية لقيمة الضرر اللاحق بالبضاعة لكن دون أن تتعدى هذا الحد، و هو ما نجده يتعارض مع نص المادة 

814 من ق.ب.ج والتي تنص على جواز استفادة مندوʭ الناقل من التمسك بالتحديدات و الإعفاءات من 

ا̺ن الإشكال الذي يطرح هنا هو هل ينطبق مصطلح مندوب  المسؤولية التي ̻كن للناقل أن يتمسك بها ، غ

على مقاول التشوين.

يقصد ʪندوʭ الناقل تابعيه،م̲ يعد تطبيقا محضا للقواعد العامة في المسؤولية التقص̺ية عن فعل الغ̺ 

و بالتحديد مسؤولية المتبوع عن أع̲ل تابعه و هذا طبقا لنص المادة 136 من القانون المد̹ الجزائري(1)،  

ة̺ بعد تعديلها أصبح يكفي أن يكون التابع يعمل لحساب المتبوع  و لو ̬ يكن المتبوع حرا في  إذ هذه الأخ

اختيار تابعه م̲ يجعل من مصطلح منذوب ينطبق على مقاول التشوين و بالتالي يستفيد من حالات الإعفاء 

من المسؤولية التي تتلاءم مع طبيعة مهامه.

 وعليه طبقا لنص المادة 925 فان المشون يحرم من مبدأ تحديد المسؤولية  بالرغم من أن نص المادة 

814 من ق.ب.ج يقضي بخلاف ذلك و عن موقف المحكمة العليا من هذا التعارض ب̼ النص̼ هو غ̺ واضح  

وذلك لسبب بسيط هو قيام المؤسسة المينائية بجميع هذه المهام و في حالة وجود ضرر يرجع المرسل إليه 

على الناقل و هذا الأخ̺ يرجع على المؤسسة المينائية في حدود ما دفعه للمرسل إليه.

غ̺ أنه إذا أراد المشون التخلص من المسؤولية  عليه أن يثبت أن  البضائع التي في عهدته تعدت  الآجال 

لو تم  الموانئ، و عليه حتى و  البضائع في  المتضمن أجل بقاء   40/75 الأمر  المحددة ʪوجب  المسموحة و 

الاتفاق في العقد على مدة معينة فيجب ألا تتجاوز الآجال المحددة قانونا و ذلك بحسب نوع البضاعة، غ̺ 

أن المشرع يضيف عبارة «...إلا في حالة وجود تنصيصات مخالفة».

بإثبات ʪوجب خبرة  الضرر  المفترض و  الخطأ  السببية ب̼  بنفي علاقة  ينفي مسؤوليته  ك̲ ̻كنه أن 

حضورية أن الخسائر أو الأضرار أو النقص اللاحق بالبضاعة وقع قبل و/ أو بعد العمليات التي تكفل بها و 

هذا طبقا لنص المادة 924 فقرة2 من ق.ب.ج.

1  -تنص المادة 136 من ق.م.ج على مايلي:»يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة 
تأدية وظيفته أو بسببها أو ʪناسبتها»
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ذلك في الحالات التالية : 

  الظروف الاستثنائية الغ̺ منتظرة التي تجعل حياة الأشخاص المبحرين و سلامة  السفينة او شحنتها

مهددة بخطر قريب و اسعاف كل سفينة مهددة بخطر .

  عدم توفر العدد اللازم من افراد الطاقم في الخدمة من جراء مرض أو جرح أو  مانع اخر طرأ على أحد

او بعض أفراده .

 .أشغال تفرضها بعض التفقدات القمرقية العادية أو الصحية او الخاصة بالشرطة

على أن الوقت اللازم لانجاز هذه الأشغال لا يعفي البحار من القيام بخدمته العادية (1)

  عند الدخول و الخروج من الموانئ و المراسي و الأنهار إذا استدعى إرساء السفينة أو إقلاعها او تحركاتها

إعانة فريق الخدمة الرباعية ، من طرف أفراد الطاقم الذين هم في حالة استراحة .

  لض̲ن الم̲ثلة  التدريبات  أو  السفينة  بالترك عن  ظاو  بالحرائق  الخاصة  التدريبات  و  النداءات  عند 

سلامة الأرواح البشرية في البحر ، و لا يعفي الوقت الذي يتطلبه القيام بهذه الاع̲ل البحار من القيام 
بشغله العادي .(2)

ك̲ ̻كن ʯديد الفترة القانونية للعمل اثناء الخدمة في الميناء إلى  أكʳ من ʴا̹ ساعات في اليوم و ذلك 

للقيام ʪا يلي : 

. بالخدمة الليلية أو الحراسة الليلية

 بالأشغال الإضافية بالنهار أو بالليل للتعجيل بإنجاز العمليات التجارية أو للقيام بأع̲ل الإصلاح التي

تتطلب مساعدة بعض الأخصائي̼ من أفراد طاقم السفينة .

(3). بالأع̲ل الليلية التي ينص عليها صراحة عقد الاستئجار البحري بحصوص نوعها و شروط تأج̺ها

د3--د -الجداول  و الدفاتر المرتبطة بتنظيم مدة  العمل على مʰ السفن: 

يتع̼ على الربان أن يعد جدولا بخصوص تنظيم العمل و يضبط الخدمة في البحر و كذلك الخدمة في 

الميناء و يؤشر على هذا الجدول من طرف السلطة البحرية و يسجل بدفتر السفينة و يعلق ʪراكز عمل 

البحارة .

و على الربان أن يحيط عل̲ السلطة البحرية بكل تغي̺ يدخل على هذا التنظيم حال وصول سفينته 
إلى ميناء تونسي .(4)

ك̲ ألزم المشرع التونسي ربان كل سفينة تخضع لأحكام الأمر 1001 لسنة 1974 المؤرخ في 16 نوفمبر 

1974 يتعلق بتنظيم العمل على مʰ السفن و ضبط العدد الأد̸ للاطارات و توزيع البحارة التابع̼ للسفينة  

1  - الفصل الثامن  من الأمر 1001 لسنة 1974 المؤرخ في 16 نوفمبر 1974 يتعلق بتنظيم العمل على مʰ السفن و ضبط العدد الأد̸ 
للاطارات و توزيع البحارة التابع̼ للسفينة لرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 70المؤرخ في 19 نوفمبر 1974 ص 60.

2  -  الفصل التاسع  من من الأمر 1001 لسنة 1974 المؤرخ في 16 نوفمبر 1974 المذكور أعلاه  نفس الموضع  .
3   الفصل العاشر  من من الأمر 1001 لسنة 1974 المؤرخ في 16 نوفمبر 1974 المذكور أعلاه  ص 60 و61 .

4  -  الفصل 29 من الأمر 1001 لسنة 1974 المؤرخ في 16 نوفمبر 1974 السالف الذكر ص 65.
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أن يقوم بفتح دفتر مرقم و مؤشر عليه من قبل السلطة البحرية يذكر به الظروف التي أجبرته على ʯديد 

مدة العمل اليومي إلى أكʳ من ʴا̹ ساعات .

و يجب أن تسجل بالدفتر المذكور القاب و أس̲ء و صفات المستفيدين بالساعات الإضافية ك̲ يسجل 

عدد الساعات الإضافية التي وقع القيام بها.

و يؤشر على هذه البيانات ممثل عن افراد الطاقم التابع̼ لسطح السفينة أو عن أعوان الألات المحركة 

أو عن أعوان الخدمة العامة حسب الحالة .

إلى يوم  البحارة كل يوم سبت و يبقى معلقا  الأنف الذكر في مراكز عمل  الدفتر  و يعلق ملخص من 

السبت الموالي .

و زيادة على ذلك يفتح الربان دفترا يوميا للعمل حسب الساعة لكل فرد من أفراد الطاقم .

و تؤشر السلطة البحرية على الدفتر المتعلق بالساعات الإضافية اثناء كل تفقد تقوم به عند سفر الباخرة 
و في كل وقت تراه لازما .(1)

د3--ه – في مراقبة تنظيم و مدة العمل : 

  منح المشرع التونسي سلطة رقابة تنظيم و مدة العمل للإدارة البحرية التي لها أن تؤديها أثناء تجهيز 

السفينة أو حتى قبلها .

و بالنسبة للسفن التقليدية النوع فان المراقبة مرتبطة ʪراقبة الإطارات العاملة على متنها .(2) 

II .  المدة القانونية لعمل رجال البحر  في التشريع الجزائري

أثناء توقفها أو رسوها في الميناء ،  فإن  العمل على السفن سواء  المميز لظروف   في اطار ابراز الطابع 

المرسوم تضمن مجموعة من المفاهيم و التعريفات الخاصة بكل وضعية ، و تحديد مدة العمل فيها ، و 

كذلك كيفية تنظيم العمل داخل و على سطح السفينة ، سواء في ميناء التوقف ، أو عند الإبحار ، و نظام 

ه̺ا من الأحكام الأخرى الخاصة بطبيعة و خصوصية العمل على  التناوب المعمول به في هذا الشأن ، و غ

ظهر السفن  (3)، أما في̲ يتعلق  ʪدة العمل  الخاصة بفئة رجال  البحر أو البحارة تختلف بصفة كلية عن 

مدة العمل العادية في المؤسسات الثابتة في البر(4)، فان النص تضمن مجموعة من التداب̺ و الأحكام يصعب 

عرضها كاملة و̻كننا ايجازها في̲ يلي :

1 : الأحكام المشتركة للمستخدم̼ الملاح̼ لسفن النقل البحري والتجاري والصيد البحري 

تحديد المقصود بالخدمة في البحر و الخدمة في الميناء : -1-1

 ʲسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري ما يأ ʰيشمل العمل على م

1  - الفصل 30 من الأمر 1001 لسنة 1974 المؤرخ في 16 نوفمبر 1974 نفس الموضع المكور أعلاه.
2  - الفصل27  من الأمر 1001 لسنة 1974 المؤرخ في 16 نوفمبر 1974 السالف الذكر   ص 64 .

3  - الدكتور أحمية سلي̲ن ، الوجيز في قانون علاقات العمل في التشريع الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة الثالثة لسنة 2012 
ص 161.

4   -لتوضيح الفرق ارجع  للأمر  رقم 03/97 المؤرخ في 11 يناير 1997 المحدد للمدة القانونية للعمل الذي حددها كقاعدة عامة ب 40 
ساعة في الأسبوع 
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المطلب الأول: أساس مسؤولية مقاول التشوين

إذا كان التزام  مقاول المناولة التزاما ببذل عناية  فان الأمر يختلف بالنسبة لمقاول التشوين و هذا بالنظر 

إلى طبيعة الالتزامات الملقاة على عاتقه ،فإذا كان يقوم بهذه الالتزامات بصفته وكيلا  هنا يقع عليه التزام 

أثقل و هو الالتزام بتحقيق نتيجة(1)،و هو ما يؤكده نص المادة 923 من ق.ب.ج فقرة 1 .

حيث أن مقاول التشوين ملزم بتقديم التحفظات في حالة وجود خسائر بالبضاعة، و عليه في حالة عدم 

اتخاذه لهذه التحفظات يكون من المفترض أنه تسلم البضاعة بحالة مطابقة لما هو مذكور في سند الشحن، و 

عليه يكون مسئول على أساس الخطأ المفترض ، و بالتالي المرسل إليه يثبث فقط الضرر دون الخطأ.

التأهيل  922 من ق.ب.ج على أن تتم عمليات التشوين بالكفاءة و  لكن من جهة أخرى تنص المادة 

المطلوب̼،

 و تضيف الفقرة الثانية من المادة 923 من ق.ب.ج على أنه ملزم باتخاذ جميع التداب̺ للحفاظ على 

البضائع الموضوعة تحت حراسته أثناء مكوثها على السطح التراʭ أو في المخازن الموجودة في عهدته.

من خلال المادت̼ و ʪفهوم المخالفة ̻كننا القول أن التزام مقاول التشوين المتعلق بحراسة البضائع أثناء 

مكوثها على السطح التراʭ أو في المخازن الموجودة في عهدته هو التزام ببذل عناية بصفته كمودع عه،(2) و 

على المرسل إليه في هذه الحالة إثبات خطأ مقاول التشوين.

ما يلاحظ على هذه النصوص أن التزام مقاول التشوين ببذل عناية يكون في حالة القيام بأع̲ل الوديعة 

أما الالتزام بتحقيق نتيجة يكون في حالة القيام بأع̲ل الوكالة.

غ̺ أنه بالرجوع لنص المادة 924 من ق.ب.ج نجدها تنص على أن: «و في حالة ارتكاب خطأ ثابت يكون 

مقاول التشوين مسئولا تجاه من طلب خدماته».

الاثباث و  الواجب  الخطأ  أساس  التشوين قاʥة على  أن مسؤولية مقاول  المادة  نص  من  يستخلص  ما 

الخطأ المفترض.

المطلب الثا̹: مدى استفادة مقاول التشوين من مبدأ تحديد المسؤولية و  حالات الإعفاء منها  

إذا كان المشرع الفرنسي قد اتخذ موقفا صريحا في̲ يخص مدى استفادة مقاول الشحن و التفريغ من 

مبدأ تحديد المسؤولية و حالات الإعفاء منها فان الأمر يختلف بالنسبة للمشرع الجزائري.

قيمة  التعاقدية  المقاول  مسؤولية  تتجاوز  أن  ̻كن  «لا  مايلي:  على  ق.ب.ج  من   925 المادة  تنص  إذ 

إذا  المسؤولية  إليه هذه  أن تعزى  الخدمات و لا ̻كن في جميع الحالات  الضرر الذي ألحق فعلا بطالب 

1  -Boukhatmi Fatima, le régime juridique de la responsabilité de la manutention et de l’acconage dans le Cma, le 
Phare N°31, novembre 2001, p 10.
2  - Haddoum Kamel, la prise en charge des activités commerciales portuaires en Algérie : un problème récurrent ! 
l’exemple de la manutention et de l’acconage, 2008,p74.
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خفية و هي نفس المدة التي نصت عليها المادة 3 فقرة6 من اتفاقية بروكسل لسنة 1924،و هذا على خلاف 

اتفاقية هومبورغ التي جعلت ميعاد إبداء التحفظات في أجل لا يتجاوز يومي العمل التالي̼ ليوم تسليم 

البضاعة، و إذا كان الهلاك أو التلف غ̺ ظاهر جاز تقديم الإخطار خلال الخمسة عشرة يوما التالية لتسليم 

البضاعة، غ̺ أن ما يلاحظ هنا أن  المدة التي حددتها اتفاقية هومبورغ في̲ يخص الضرر غ̺ الظاهر طويلة 

نوعا ما و لهذا جاءت اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو 

جزئيا و التي تعرف بقواعد روتردام معدلة لمدة الإخطار بسبعة أيام.

و بعد الانتهاء من تحديد التزامات المشون كوكيل سوف ندرس في المطلب الموالي التزاماته كمودع عنده.

المطلب الثا̹: التزامات المشون كمودع عنده

إلى جانب الالتزامات التي يتحملها المشون كوكيل هناك التزام آخر يقع على عاتقه  باعتباره حارس لهذه 

البضاعة، و هو ما نص عليه المشرع في الفقرة 2 من المادة 923 : «و هو ملزم باتخاذ جميع التداب̺ المجدية 

للحفاظ على البضائع الموضوعة تحت حراسته أثناء مكوثها على السطح التراʭ أو في المخازن الموجودة تحت 

عهدته».

و ʪاأن المشون ملزم بالحفاظ على البضاعة فهو يقوم بهذا العمل كمودع عنده مادام أن نص المادة 590 

من القانون المد̹ الجزائري تجعل من التزامات المودع لديه الحفاظ على الشيء المودع.

لمنع  اللازمة  الاحتياطات  كافة  اتخاذ  و  من صلاحياتها  التحقق  و  المخازن  بإعداد  يلتزم المشون  وعليه 

حصول أضرار بالبضاعة وتأم̼ سلامتها ، و ذلك باتخاذه لعدة احتياطات تم تفصيلها في المرسوم التنفيذي 

: ʲ02-01 المتعلق باستغلال الموانئ و أمنها وهي كالآ

التخزين طبيعتها و طريقة توضيبها بأن تكون  الاعتبار عند إيداع البضائع في مساحات  الأخذ بع̼   -

البضاعة من نفس الشكل حتى ̻كن رصها بشكل جيد، و أن تكون من نفس النوع و من نفس التغليف 

حتى تتحمل البضاعة بعضها البعض.

إلا  المودعة  البضائع  ب̼ حملة  يترك  ألا  و  للمساحات  ازدحام  أي  لتفادي  بدقة  البضائع  رص  - يجب 

المساحة الضرورية للوصول إليها طبقا لمقاييس الأمن المفروضة.

أما عن مدة حراسة المشون للبضاعة يتم الاتفاق عليها في العقد دون أن تتعدى المدة المحددة قانونا، 

 ʰو قد يكون التسليم تحت الروافع و بالتالي لا تحتاج البضاعة إلى حراستها فهي تسلم مباشرة من على م
السفينة إلى المرسل إليه الذي يضعها على الشاحنات و ينقلها مباشرة إلى مخازنه الخاصة.(1)

المبحث الثا̹ : مسؤولية مقاول التشوين 

من خلال هذا المبحث سنعالج فقط الأساس القانو̹ لمسؤولية مقاول التشوين، و مدى استفادته من 

مبدأ تحديد المسؤولية و حالات الإعفاء المقررة .

1  - عبد الحميد مرسي عنبر، أنظمة التفريغ في الميناء عمليا و قانونيا، مؤسسة شباب الجامعة، 1997، ص36.
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-الخدمة في البحر أو -الخدمة في الميناء .

و التساؤل المطروح هنا ما هو المقصود بالخدمة في البحر و الخدمة في الميناء و هو ما سيتم الإجابة  

: ʲعليه من خلال ما يأ

يقصد بها مجموعة القواعد المنظمة للعمل المطبقة على الطاقم على مʰ سفينة  أ-الخدمة في البحر : 

النقل البحري او الصيد في البحر و في الفرضة و كل̲ مكثت السفينة أقل من أربع و عشرين ساعة (24) في 
موانئ التوقف .(1)

و تشكل الخدمة في البحر خدمة داʥة (2)، و تطبق قواعد الخدمة في البحر ، باستثناء الصيد البحري على 

السواحل ، على السفينة وهي راسية في فرضة و كل̲ مكثت أقل من اربع و عشرين ساعة في موانئ التوقف .

و في حالة مكوث السفينة في الميناء لفترة تفوق أربع وعشرين  (24) ساعة ن تنتهي الخدمة في البحر بعد 
أربع (04) ساعات على الأكʳ من رسو السفينة و تستأنف قبل أربع (04) ساعات من إبحارها .(3)

ب-الخدمة في الميناء : وهي قواعد تنظيم عمل الطاقم على مʰ السفينة عندما ʯكث في الميناء .(4)

التجارية  العمليات  المساعدة في   ، السواحل  البحري على  الصيد  باستثناء  الميناء  في  الخدمة  تشمل   و 

للسفينة و اشغال صيانتها و مختلف مه̲ت الخدمة العامة اثناء مكوث السفينة في الميناء و كذلك جميع 
المهامات التي لها صلة بأمنها .(5)

1--2الحد الأقصى لمدة الابحار للمستخدم̼ الملاح̼ :

للمستخدم̼  انقطاع  الفعلي و بدون  أن تفوق مدة الإبحار  بأنه لا ̻كن  الجزائري  أكد المشرع   لقد 

الملاح̼ على مʰ السفن المختلفة الأنواع ، مدة أقصاها ستة (06) أشهر ، باستثناء السفن المخصصة لملاحة 
الصيد البحري على السواحل و الارتفاق.(6)

 و ̻كن ʯديد هاته المدة في حلات القوة القاهرة ك̲ هومنصوص عليها في الأمر رقم 80/76 المؤرخ في 

23 أكتوبر 1976 و المتضمن القانون البحري المعدل و المتمم .

1-3 الحد الأقصى للساعات الإضافية للمستخدم̼ الملاح̼ 

 لا ̻كن ان يتجاوز عدد الساعات الإضافية التي ̻كن أن يؤديها المستخدمون الملاحون ʴا̹ و عشرين 

1  - المادة 03 فقرة «د» من المرسوم التنفيذي رقم 05/102 يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدم̼ الملاح̼ لسفن النقل البحري 
أو التجاري أو الصيد البحري  المذكور أعلاه 

- المادة 19 فقرة 01 من المرسوم التنفيذي رقم 05/102 السالف الذكر .  2
3  - المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 05/102 المذكور أعلاه .

لعلاقات عمل  النوعي  النظام  يحدد  ن   2005 26 مارس سنة  102/05 المؤرخ في  رقم  التنفيذي  المرسوم  «ه»  من  الفقرة   03 المادة   4
المستخدم̼ الملاح̼ لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري . جريدة رسمية رقم 22 لسنة 2005 .

5  - المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 102/05 المذكور أعلاه .

6  - المادة 23 من المرسوم التنفيدي رقم 05/102 المذكور أعلاه .



357

المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل                                                                             العدد الخامس

(28) ساعة في الأسبوع باستثناء الأحكام التعاقدية المنصوص عليها في عقد التوظيف .

 تكون الساعات الإضافية التي ʯت تاديتها مدفوعة الأجر طبقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 11/90 
المؤرخ في 21 أبريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل(1)

-2  الأحكام الخاصة للمستخدم̼ الملاح̼ لسفن النقل البحري و التجاري و الصيد البحري : 

2--1 مدة العمل على مʰ سفن النقل البحري و التجاري : 

  لقد تضمن المرسوم التنفيذي رقم 102/05  المؤرخ في 26 مارس سنة 2005 المتعلق بالنظام النوعي 

لعلاقات عمل المستخدم̼ الملاح̼ لسفن النقل البحري أو التجاري او الصيد البحري تفصلا شاملا لمدة عمل 

 ʨسفن النقل البحريو التجاري و قد خصص المشرع الجزائري فرع جز ʰالمستخدم̼ الملاح̼ العامل̼ على م

معنون ب مدة العمل على مʰ سفن النقل البحري و التجاري التغيبات و العطل ، و سنحاول من خلال 

مقالتنا هاته التطرق لمدة العمل على مʰ سفن النقل البحري و التجاري بنوع من الايجاز: 

  إذ أكد المشرع الجزائري على أنه ̻كن أن تنظم الخدمة على مʰ سفن النقل البحري و التجاري بواقع 

نوتية ملاحة واحدة على السطح أو على المكنات شريطة الامتثال في كل فترة أربع و عشرون (24) ساعة 

للشروط الاتية : 

  يجب ألا تتجاوز المدة الكلية للعمل الفعلي ʴا̹ ( 08 ) ساعات .أ- 

يجب الا تفوق الخدمة على مʰ السفينة خلال الث̲̹ (08 ) ساعات هذه ست ساعات متتالية على ب- 

السطح و اكʳ من خمس  (05) ساعات متتالية على الماكنات .

يجب أن يستفيد المستخدمون الملاحون من راحة لا تقل عن ست (06) ساعات متواصلة .ه- 

 غ̺ أنه ، بالنظر إلى نوعية نشاط الملاحة البحرية و في إطار الاحكام التشريعية المتعلقة بسلطة الربان 

على مʰ السفينة يبقى المستخدمون الملاحون مستعدين خلال كل فترة الإبحار للقيام بإع̲ل تتجاوز الحدود 
المبينة أعلاه .(2)

ك̲ يجب أن تلصق مواقيت النوبة في مكان يسهل الوصول اليه .(3)

2--1أ-تنظيم الراحة  و التغيبات للمستخدم̼ الملاح̼ العامل̼ على مʰ سفن النقل البحري و التجاري:

النقل  العامل̼ على مʰ سفن  للضباط و الملاح̼  ̻نح  ان  الجزائري  على المستخدم  أ-اوجب المشرع 

بالنوبة من عشر (10) ساعات من الراحة على الأقل خلال فترة اربع و  البحري و التجاري اللذان يقومان 
عشرين (24) ساعة من الخدمة .(4)

المادة 25 من المرسوم رقم 102/05  السالف الذكر .  1
2  - المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 05/102 السالف الذكر .
3  - المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 05/102 السالف الذكر 

4  - الفقرة الأولى من المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 05/102 المذكور أنفا 
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المبحث الأول: التزامات مقاول التشوين 

التي على أساسها يتم تحديد  و  القانونية  920 من ق.ب.ج على مجموعة من العمليات   تنص المادة 

التزامات مقاول التشوين، غ̺ أنه إذا ما قمنا بالتمييز ب̼ هذه العمليات، هناك عمليات يقوم بها بصفته و 
كيلا عن المرسل إليه، وعمليات أخرى يقوم بها باعتباره مودع عنده.(1)

المطلب الأول: التزامات المشون كوكيل

إذا كان المشون يقوم بعمليات تأم̼ الاستلام و التأش̺ و التعرف على البضائع و تسليمها إلى المرسل إليه،

تقع  بالتالي  البضاعة،و  يحل محل صاحب  وكالة لأن المشون  أنه عقد  التشوين على  يكيف عقد  فهنا 

ذلك  الشحن و  البضاعة مطابقة لسند  مواصفات  أن  من  التأكد  ،حيث عليه  الالتزامات  مجوعة من  عليه 

التأكد كذلك من  و  الحاويات، وعددها ووزنها  الرزم أو  الطرود أو  الموضوعة على  العلامات  بالتحقق من 
عملية التغليف .(2)

و عليه يلتزم المشون باستلام البضاعة لصالح من طلب خدماته و ذلك إما بأخذها من الناقل نيابة عنه 

أو عن المرسل إليه ووضعها على السطوح الترابية أو في المخازن، ك̲ يكون المشون ملزما بالتحقق من البضاعة 

و فحصها،اذ تتم هذه العملية على الرصيف أوفي مخازن الج̲رك أو في المخازن العمومية.

و عليه إذا اكتشف المشون أن هناك تلف أو ضرر لحق البضاعة، هنا يقع عليه التزام أساسي و المتمثل 

في تحرير تحفظات و هو ما نصت عليه المادة 923 من ق.ب.ج بأن يتخذ مقاول التشوين جميع النقائص 
التي ʯت معاينتها حضوريا بالنسبة لسوء حالة البضاعة و إلا يتحمل هو المسؤولية.(3)

و بالتالي يكون المشون ملزم بإخطار الناقل أو ممثله بهذه النقائص غ̺ أن المشرع استعمل مصطلح 

التبليغ وليس الإخطار و في هذه الحالة نطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة 790 من ق.ب.ج التي تنص 

على مايلي:»إذا حصلت خسائر أو أضرار للبضاعة يقوم المرسل إليه أو من ̻ثله بتبليغ الناقل أو ممثله كتابيا 

في ميناء التحميل قبل أو في وقت تسليم البضاعة،و إذا ̬ يتم ذلك تعتبر البضائع مستلمة حسب̲ تم وصفها 

في وثيقة الشحن لغاية ثبوت العكس

و إذا ̬ تكن الخسائر و الأضرار ظاهرة فيبلغ عنها خلال ثلاثة أيام عمل اعتبارا  استلام البضائع».(4)

و عليه إذا كانت الأضرار ظاهرة يوجه المشون إلى الناقل أو وكيله في ميناء التفريغ إخطارا مكتوبا دقيقا 

و كاملا 

و ذلك قبل أو وقت التسليم أو خلال مهلة ثلاثة أيام تسري ابتداء من تاريخ التسليم إذا كانت الأضرار 

1  - محمد بن ع̲ر، المناولة المينائية و التشوين طبقا للأحكام الجديدة للقانون البحري الجزائري، مجلة المحاكم المغربية،العدد 84، ص 04.
2  - مروك جميلة، الاستغلال الميناʧ في الموانئ البحرية الجزائرية و مسؤولية الناقل البحري للبضائع ، مذكرة ماجست̺ ،جامعة الجزائر ، 

2002-2001، ص 48.
3  - صرصاق عبد الحميد، عقد شحن و تفريغ البضائع في الميناء، مذكرة ماجست̺، جامعة الجزائر، 2003-2002، ص 113.
4  - حوباد حياة، المركز القانو̹ للمرسل إليه في عقد النقل البحري،مذكرة ماجست̺،جامعة وهران،2010-2011،ص 141.
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اد حياة(1) حو

مقـدمـة:

تخضع البضاعة عند شحنها أو تفريغها إلى مجموعة من العمليات التي يتولى القيام بها مجموعة من 

المتدخل̼ و لعل أهمها هي عمليات المناولة و إلى جانبها عمليات التشوين، و لقد جاءت هذه التفرقة بعد 

تدخل المشرع ʪوجب القانون 98-05 المعدل و المتمم للأمر 76-80 المتضمن القانون البحري  الجزائري ، و 

ذلك بأن ألغى جميع الأحكام التي كانت تندرج تحت عنوان الشحن و التفريغ في الموانئ و ذلك من المادة 

873 إلى المادة 887 .

إن العمليات القانونية أو التشوين نظم المشرع أحكامها من نص المادة 920 إلى المادة 926 من القانون 

البحري إذ هذه النصوص في ظاهرها تبدو واضحة و سهلة التطبيق ، غ̺ أنه إذا ما قمنا بالتعمق في دراستها 

المناول و المشون، صعوبة تحديد بداية هذه  نجدها تطرح مجموعة من الإشكاليات كالتداخل ب̼ مهام 

العمليات و نهايتها لكن الإشكال الجوهري هو صعوبة تحديد طبيعة التزام المشون و ما سوف يترتب عنه 

احتكار النشاطات  أثار سواء  من حيث المسؤولية أو من حيث طبيعة الخطأ المرتكب ، خاصة و أن  من 

الناحية  من  رفعه  من  بالرغم  المينائية   المؤسسة  من طرف  العملية  الناحية  من  موجودا  مازال  التجارية 

التشريعية.

و عليه لتحديد دور مقاول التشوين في الميناء لابد من تحديد الالتزامات التي تقع على عاتقه، و ماهي 

طبيعتها وكذلك المسؤولية التي سوف تترتب في حالة الاختلال بها.

من  المشرع  عرفه  اذ   ، التشوين  عقد  تعريف  من  لابد  التشوين  مقاول  دور  على  التعرف  قبل  لكن 

خلال تعداده للعمليات التي يتضمنها و ذلك في نص المادة 920 من ق.ب.ج (2)، و إذا كان موقف المشرع 

الجزائري واضحا في̲ يخص التفرقة ب̼ العمليات المادية و العمليات القانونية فان الأمر يختلف بالنسبة 

لباقي التشريعات و التي تعتبر أن الأصل هو العمليات المادية أي الشحن و التفريغ ،أما العمليات القانونية 

ماهي إلا عمليات تبعية، ولقد عرفه –أي عقد التشوين-رو̹ رودي̺ على أن عمليات تأم̼ استلام البضائع 

و التعرف في اليابسة على البضائع المشحونة أو المنزلة هي عمليات قانونية في ح̼ أن حراسة البضائع إلى أن 

يتم شحنها أو تسليمها إلى المرسل إليه هي عمليات مادية ولها صبغة قانونية في نفس الوقت(3).

1   أستاذة مساعدة – أ – كلية الحقوق جامعة وهران 2 محمد بن أحمد.
2  - تنص المادة 920 من ق.ب.ج ع على مايلي:› يشمل تشوين البضائع العمليات الموجهة لتأم̼ الاستلام و التأش̺ و التعرف في اليابسة 

على البضائع المشحونة أو المنزلة و حراستها، إلى أن يتم شحنها أو تسليمها إلى المرسل إليه‘.
3  -René Rodière et Emmanuel du Pontavice, Droit maritime,12 ème édition, Dalloz,1997,p207.
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ب-̻كن ان توزع ساعات الراحة هذه إلى فترت̼ على أن تبلغ إحداه̲ ست ساعات متتالية على الأقل . (1)

يوم راحة  اشتغلوا في  الذين  التجاري  و  البحري  النقل  للمستخدم̼ الملاح̼ على مʰ سفن  يحق  ج- 

قانونية طبقا لأحكام المادة 36 من القانون 11/90 المؤرخ في 21 أبريل 1990  المتعلق بعلاقات العمل  التمتع 
براحة تعويضية م̲ثلة لها في نهاية دورة الإبحار ، و يستفيدون من الحق في زيادة ساعات إضافية .(2)

 11/90 القانون رقم  54 من  53و  المادت̼  أحكام  إطار  المستخدم̼ الملاح̼ أن يستفيدوا في  ̻كن  د- 

أبريل 1990 المذكور أعلاه ، من التغيبات غ̺ المدفوعة الأجر و التغيبات الخاصة المدفوعة   21 المؤرخ في 
الأجر .(3)

ه- ̻كن ان ʯنح رخص التغيب غ̺ مدفوعة الأجر في إطار أحكام المادة 56 من القانون رقم 11/90 
السالف الذكر ، حسب فترة الإبحار بناءا على طلب مبرر و عندما تقتضي ذلك ضرورات الخدمة .(4)

لا يقبل طلب التغيب إلا إذا أودع قبل إثن̼ و سبع̼ ساعة على الأقل قبل الإبحار ماعدا في حالة القوة 
القاهرة المبررة قانونا .(5)

ا̺ أن تقدم الوثائق التي تثبت التغيبات الخاصة المدفوعة الاجر إلى مجهز السفينة ʪجرد  و يجب أخ
استئناف العمل .(6)

2--2مدة العمل على مʰ سفن الصيد البحري : 

تنظم الخدمة خلال مدة الخروج في البحر إلى نويت̼ (02) على الأقل (7). و لا ̻كن  ان ʯدد فترة العمل 

1  - الفقرة الثانية من المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 05/102 السالف الذكر .
2  - المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 05/102 السالف الذكر .

3  - المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 05/102 السالف الذكر  و نظرا لأن أحكام هاته المادة أحالتنا لأحكام المادت̼ 53 و 54 من القانون 
 : ʲرقم 90/11 المتعلق بعلاقات العمل نرى أنه من الضروري أن نعرض محتواها و هي كالأ

المادة 53 من القانون رقم 11/90 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل المعدل و المتمم :» لا ̻كن أن يتقاضى العامل أجر 
فترة ̬ يعمل فيها مه̲ تكن وضعيته في الترتيب السلمي ، ما عدا في الحلات التي ينص عليها القانون أو التنظيم صراحة ، و ذلك دون 

الاخلال بالتداب̺ التأديبية الواردة في النظام الداخلي .»
التشريع المتعلق  العمل : « زيادة على حالات الغياب للأسباب المنصوص عليها في  القانون رقم 11/90 المتعلق بعلاقات  المادة 54 من 
بالض̲ن الاجت̲عي ، ̻كن العامل أن يتغيب ، دون فقدان الأجر ، إذا أعلم المستخدم بذلك و قدم له تبريرات ، مسبقا ، للأسباب التالية : 

- تأدية مهام مرتبطة بتمثيل نقاʭ أو ʯثيل مستخدم̼ ، حسب المدة التي حددتها الأحكام القانونية أو التعاقدية ، 
- متابعة دورات التكوين المهني أو النقاʭ التي يسمح بها المستخدم و المشاركة في إمتحانات أكاد̻ية أومهنية ، 

- يستفيد العامل من ثلاثة أيام كاملة مدفوعة الأجر ، ʪناسبة حدث من الأحداث العائلية الأتية : زواج العامل وولادة مولود له ، أو زواج 
أحد فروع العامل أو وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي من الدرجة الأولى للعامل أو لزوجه ، أو وفاة زوج العامل ، أو ختان إبن 

العامل .غ̺ أنه في حالتي الولادة أو الوفاة يكون التبرير لاحقا .»
4  -  الفقرة الأولى من المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 05/102 السالف الذكر ، و نفس الأمر إن هاته المادة تتضمن إحالة لأحكام 
المادة 56 من القانون رقم 90/11 المتعلق بعلاقات العمل التي تنص : « ̻كن المستخدم أن ̻نح رخص تغيب خاصة غ̺ مدفوعة الأجر 

إلى الع̲ل الذين لهم حاجة ماسة للتغيب ، حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي .»
5  - الفقرة الثانية من المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 05/102 السالف الذكر .

6  - المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 05/102 السالف الذكر 
7  - المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 05/102 السالف الذكر .
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لأكʳ من ʴا̹ (08) ساعات إلا إذا تعلق الأمر بتفريغ السمك في الميناء او في الفرضة .(1)

الحالة  ، وفي هذه  الصيد  أماكن  إضافية في  المبحرون لساعات  الملاحون  المستخدمون  يخضع  أن  ̻كن 

يستفيدون من عشر (10) ساعات راحة على الأقل ، منها ست (06) ساعات متتالية ʯنح لهم يوميا .

و ̻كن أن تقلص مدة الراحة الى ʴا̹ ساعات خلال خمسة أيام (05) متتالية ، و يشار الى ذلك في دفتر 
السفينة .(2)

2--2أ- تنظيم الراحة  و التغيبات للمستخدم̼ الملاح̼ العامل̼ على مʰ سفن الصيد البحري : 

يجب أن ̻نح للمستخدم̼ الملاحون الصيادون عقب مدة الخروج في البحر تفوق ستة (06) أيام ، أربع 
و عشرين ساعة من الراحة الفعلية .(3)

ك̲ يستفيد المستخدمون الملاحون للسفن المجهزة للصيد البحري على  السواحل و الصيد في عرض البحر 

و الصيد الكب̺ وخلال مدة الخروج في البحر تفوق أربع و عشرين ساعة (24) من الإبحار ، من ست ساعات 

(06) راحة خلال أربع و عشرين ساعة (24) من العمل على مʰ السفينة دون أن يقل المجموع عن ʴان̼ 
(80) ساعة خلال عشرة (10) أيام متتالية من العمل على متنها .(4)

يحق للمستخدم̼ الملاح̼ المبحرين على مʰ سفن الصيد البحري على السواحل التمتع بأربع و عشرين 
ساعة (24) من راحة غ̺ مدفوعة الأجر بعد ست أيام متتالية من العمل .(5)

يحق للمستخدم̼ الملاح̼ في الصيد في عرض البحر ، و الصيد الكب̺ الذين اشتغلوا في يوم راحة قانونية 

، التمتع طبقا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 11/90  المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل  
براحة تعويضية م̲ثلة لها في نهاية دورة الإبحار و يستفيدون من الحق في زيادة ساعات إضافية .(6)

الــخاتــمـة

تترك  و  العامة  الأحكام  يسمى  ما  أو  بالتوصيات   ʲتأ الدولية  الاتفاقيات  أن  قانونا  عليه  المستقر  من 

من المشرع̼  فان كل  المصادقة و ك̲ لاحظنا  باجراء  يسمى  الداخلية عن طريق ما  للتشريعات  تفصيلها 

التونسي و الجزائري قاما بالمصادقة على اتفاقية العمل البحري لسنة 2006  مؤخرا ، فالمشرع الجزائري صادق 

عليها في يناير 2016 ، في ح̼ أن المشرع التونسي صادق عليها خلال شهر جوان 2016 .

 لكن الاشكال الذي يبقى مطروحا لحد اليوم هو:  ما مدى احترام النصوص التشريعية المتعلقة بالعمل 

البحري لاتفاقية العمل البحري لسنة 2006 ؟    اذ أن كلا المشرع̼ ̬ يصدرا بعد نصوص تت̲شى و أحكام 

1  -المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 05/102 السالف الذكر .

2  -المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 05/102 السالف الذكر .
3  - المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 05/102 المذكور أنفا.

4  - المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 05/102 السالف الذكر .

5  - المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 05/102 السالف الذكر .

6  - المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 102/05 السالف الذكر .

.
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الإضراب: أخذت الإضرابات في العصر الحديث صفة العمومية والفجائية م̲ جعل المحاكم تعتبرها قوة قاهرة، ك̲ أن • 
الإضراب لا يعفي المقاول من المسؤولية إذا كان ̬ يفعل ما في مقدوره لتجنبه أو كان راجعا إلى خطئه.(1)

الحريق: والحريق كث̺ الوقوع على الأرصفة، وعلى المقاول أن يثبت أنه يرجع إلى سبب غ̺ متوقع لا ̻كن التغلب عليه • 

كن اعتباره حادثاً مفاجئ وبالتالي  أو منعه، ومقتضى ذلك أن يثبت المقاول سبب الحريق فكل حريق مجهول السبب لا̻ 
فإنه يشغل مسؤولية المقاول.(2)

الخاʯة:

ʪا أن السفينة التجارية أصبحت في الوقت الحاضر باهضة التكاليف وهي عبارة عن رأس مال لا ينتج إلا إذا تحرك، ونظرا 

لتي يجب القيام بها أثناء وجود السفينة بالميناء، ومن أجل الإستث̲ر الأمثل للسفينة بإعتبارها رأس مال، فإن  ةr الأع̲ل ا لك

المشرع يكون قد أحسن صنعا حين̲ فكر في إيجاد أشخاص بريون يعاونون الربان في القيام بأع̲له التجارية سواء  العمليات 

القطر  عقود  إبرام  وكذا  المحلية  السلطات  مع  للسفينة  الإدارية  والعلاقات  الربان  بإسم  البضائع  وتسليم  بإستلام  المتعلقة 

والإرشاد وإسعاف السفينة وʯوين الربان بالمال والتي يضطلع بها أم̼ السفينة، أوعمليات إبداء التحفظات تجاه الناقل أو من 

̻ثله ضمن الشروط والمهل المنصوص عليها في النظام البحري الجاري به العمل، في الأحوال التي لا تتوافق فيها حالة وكمية 

البضاعة مع بيانات وثيقة الشحن أو الوثائق الأخرى الخاصة بالنقل والتي يقوم بها أم̼ الحمولة، أو الوساطة في العقود التي 

تتعلق بالتجارة البحرية التي يشرف عليها السمسار البحري، أو عمليات شحن البضائع ورصها وفكها وإنزالها وعمليتي وضع 

البضائع على السطوح الترابية والمغازات وأخذها والتي هي من مهام مقاول الشحن والتفريغ.

1  - ك̲ل حمدي، نفس المرجع، ص199.

2  - ك̲ل حمدي، نفس المرجع، ص200.
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المطروح حاليا على  الجديد  العمل  الأمل معلق على تشريع  2006 ، و يبقى  البحري لسنة  العمل  اتفاقية 

و  البحرية و تت̲شى و مبادئ  بالع̲لة  البرمان الجزائري لعل و عسى أن يتضمن نصوص جديدة متعلقة 

أحكام اتفاقية العمل البحري 2006 ، في ح̼ أن الاشكال يبقى مطروحا بشأن المشرع  التونسي نظرا لعدم 

صدور نصوص جديدة تتفق مع أحكام اتفاقية  العمل البحري ، مع العلم بأن اتفاقية العمل البحري تحتوي 

على بنود تشترط  حتى يتم نفاذها أن تقوم من الدولة المصادقة  بوضع قوان̼ تت̲شى و أحكام الاتفاقية .

المـراجـع :

أولا-التشريعات الدولية و الداخلية : 

I . : التشريعات الدولية

اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 المعتمدة من طرف المؤʯر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الرابعة و التسع̼ ، - 

بجنيف في 23 فبراير سنة 2006 ، و  صادقت عليها الجزائر ʪوجب المرسوم الرئاسي 15/ 260 المؤرخ في 07 أكتوبر 2015  

المتضمن التصديق على اتفاقية العمل البحري ، المعتمدة من طرف المؤʯر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الرابعة 

و التسع̼ ، بجنيف في 23 فبراير سنة 2006 ....جريدة رسمية عدد 05 ل31 يناير 2016 ص 03 .

و المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية ʪوجب أمر رئاسي عدد  77 لسنة 2016 المؤرخة في 16 جوان 2016  و - 

المعلق بالمصادقة على اتفاقية العمل البحري المعتمدة من قبل مؤʯر العمل  الدولي في 23 فيفري 2006 الرائد الرسمي 

للجمهورية التونسية عدد 51 الصادرة بتاريخ 24 جوان 2016 ص 2302.

II . التشريعات الداخلية

التشريعات المقارنة : أ- 

قانون عدد 52المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 المتعلق بإصدار مجلة الشغل البحري الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  -1

52 بتاريخ 12 ديسمبر 1967ص2144.

الأمر 1001 لسنة 1974 المؤرخ في 16 نوفمبر 1974 يتعلق بتنظيم العمل على مʰ السفن وضبط العدد الأد̸ للإطارات  -2

وتوزيع البحارة التابع̼ للسفينة لرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 70المؤرخ في 19 نوفمبر 1974

التشريعات الوطنية : ب- 

القانون رقم 11/90 المؤرخ في 21 أبريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم جريدة رسمية رقم 17 لسنة 1990. -1

المرسوم التنفيذي رقم 102/05 المؤرخ في 26 مارس سنة 2005 ن يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدم̼ الملاح̼  -2

لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري، جريدة رسمية رقم 22 لسنة 2005.

الأمر رقم 03/97 المؤرخ في 11 يناير 1997، المحدد للمدة القانونية للعمل، المعدل والمتمم  جريدة رسمية رقم 03 لسنة 1997. -3

ثانيا – الــمــؤلـفـات : 

د-أحمية سلي̲ن- الوجيز في قانون علاقات العمل في التشريع الجزائري-ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 

الطبعة الثالثة 2012-.

د- بن عزوز بن صابر الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري-الكتاب الأول مدخل الى قانون العمل الجزائري-

دار الخلدونية الجزائر–الطبعة الأولى 2009- م. 
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